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ملخّّص البحث

َـة ترتبــط بتبــادل  ةًًّ معاصــرةًً لنازِِلــةٍٍ نََقْْدِِ�ي يتنــاول هــذا البحــث دراســةًً فقه�ي
العــملات الوََرََقِِ�يـَة المختلفــة مــن خلال النظــام المصــرفيّّ اللبنــانيّّ، إذْْ يــودِِع 
ّـة( في مصــرف تجــاريّّ،  ــرة اللبنان�ي ّـة )اللي �ي ــة المحّلّ ّـا بالعمل ًـا مال�ي ــل مبل�غ العمي
ًـا إلــى عملــةٍٍ أُُخــرى مغايــرة لجنســها  َـزِِيّّ لاحق� ْـك المََرْْ�ك علــى أن يصرفََهــا البََن�

ــدولار الأمريكــيّّ(، بغــرض اســتفادة المــودع مــن فــروق ســعر الصــرف. )ال
ـَت الدراســة التكييــفََ الفقهــيّّ لهــذه المعاملــة، مــن خلال  وقــد تناول�
تحليــل مفهــوم »النقــد الاصطلاحــيّّ« في الفقــه المالــيّّ الإسلامــيّّ، واســتعراض 
ـّة، مــع ترجيــح  قأــوال الفقهــاء مًًيدقــا وحيد�ثـًا حــول حقيقــة الأوراق الندق�ي
ُـرف العــاّمّ والإلــزام  ةًًّ ثبتــت بالع� الفتــوى التــي تذهــب إلــى عََدِِّهــا أثمان�ًـا اعتبار�ي
القانــونيّّ، وليســت قنــودًًا ذات يقمــة عين�يّـة، وجــواز مبــأد النســيئة في تنفيــذ عقــد 

الصــرف.
وانتهــى البحــث إلــى جــواز هــذه المعاملــة في ضمــن ضوابــط الضــرورة 
ــة كفتــوى، مســتندًًا إلــى تخريــج فقهــي علــى رأي الإمــام  أو الحاجــة المُُلّحّ
محمــد بــن الحســن الشــيباني، مــع مراعــاة فقــه الواقــع، وتكييــف الفتــوى بمــا 
ّـة والاقتصادّيّة  ــةٍٍ في ظــّلّ الأزمــات الندق�ي ينســجم مــع مقاصــد الشــريعة، وبِخِاَصَّ
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ــصّّ  ــن الن ُـوازن بي ًـا �ي ّـا مرِِن� ــان، وتقتضــي اجتهــادًًا جماع�ي ــدٍٍ كلبن ــزل بِبِل ــي تن الت
ــة. والمصلح

ْك المََرْْكََــزِِيّّ - لبنــان - العملــة  الكلمــات المفتاحي�ـّة: النقــود - البََنـ�
الوََرََقِِ�يـَة - النســيئة - النازلــة.

*  *  *



Research Abstract

This research presents a contemporary jurisprudential study of a monetary 

issue (nazilah naqdiyyah) related to the exchange of different paper 

currencies through the Lebanese banking system. In this case a client deposits 

a monetary amount in the local currency (Lebanese lira) at a commercial 

bank, with the arrangement that the Central Bank will later exchange it for 

a different currency of another type (US dollar), with the purpose of the 

depositor benefiting from exchange rate differentials.

The study addressed the jurisprudential characterization (takyif fiqhi) 

of this transaction through analyzing the concept of "conventional currency" 

(al-naqd al-istilahi) in Islamic financial jurisprudence and reviewing the 

opinions of classical and contemporary jurists regarding the reality of paper 

money. The study favors the legal opinion (fatwa) that considers paper 

currencies as notional monetary values (athman i'tibariyyah) established 

by general custom ('urf 'amm) and legal obligation (ilzam qanuni) rather 

than money with intrinsic value (nuqud dhat qimah 'ayniyyah) and permits 

the principle of credit/deferred payment (nasi'ah) in executing currency 
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exchange contracts ('aqd al-sarf).

The research concluded with the permissibility of this transaction 

within the constraints of necessity (daruriah) or urgent need (hajah mulhah) 

as a legal ruling (fatwa) based on jurisprudential derivation following the 

opinion of Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani while considering 

the jurisprudence of reality (fiqh al-waqi') and adapting the legal ruling 

(takyif al-fatwa) in harmony with the higher objectives of Islamic law 

(maqasid al-shari'ah) particularly in light of the monetary and economic 

crises that befall a country like Lebanon, which require flexible collective 

scholarly effort (ijtihad jama'i marin) that balances between the text (nass) 

and public interest (maslahah).

Keywords: Currency (nuqud) - Central Bank (bank markazi) -        

Lebanon Paper Currency ('umlah waraqiyyah) - Credit/Deferred Payment 

(nasi'ah) - Contemporary Issue (nazilah).

*  *  *



المقدّّمة

دَ، وعلــى  لام علــى ســيِِّندا مُُحم� لاة والــَسَّ الحمــدُُ لله ربِِّ العالميــن، والــَصَّ
نَْْ ســار علــى نهجهــم واقتفــى أثرهم إلــى يــوم الدِِّين.  آلــه وصحبــه أجمعيــن، وم�

ّـا بعد: م�أ
ّـق للإنســان  فقــد جــاءت الشــريعة الإسلام�يّـة بمنهــج ربــانيّّ متكامــل، يحق�
ًـا يحكــم جميــع جوانــب الحيــاة:  ًـا متوان�ز الســعادة في الداريــن، وقيــدِِّم لــه نظام�
ــة ّلّك  ــن مواكب ــر ع ــي لا تقص ــلوك. وه العيقــةد، والعبــادة، والمعاملــة، والس
ُـر، بــل تّتّســع بنصوصهــا وقواعدهــا لاســتيعاب النــوازل والوقائــع  ر أو تغ�ي تطــُوُّ

ةّدَّ، مهمــا بلغــت مــن التعيقــد. المســتج
ّـة علــى شــمولِِ هــذه  ــَنَّة النبو�ي َـت نصــوص القــرآن الكريــم والسُُ وقــد دل�
ــام: 38[،  ــى:  ﴿تر تز تم تن تى تي﴾  ]الأنع ــال تعال ــا، ق ــريعة وكماله الش

]النحــل: 89[. ﴿ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر﴾  وقــال ضًًيأــا: 
أهميّّة البحث

 تبرز أهم�يّـة هــذا البحــث في ارتباطــه الوثيــق بمجــال المعــاملات المالِِ�يَـة، 
رًًُوُّا وتســارعًًا، بحكــم صلتــه المباشــرة باحتياجــات  وهــو مــن ثكأــر المياديــن تطــ
لات  دة. ومــع مــا يشــهده العالــم مــن تحــّوّ النــاس اليوم�يّـة ومصالحهــم المتجــّدّ
ـّة متســارعة، وظهــور صيــغ مال�يـَة مســتحدثة، وتنامــي التعامــل مــع  اقتصاد�ي
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ــرةٌٌ  ةٌٌَ معاص ــوالُُز فقه�ي ــرزََتْْ ن ّـة، ب ــات التمويل�ي ّـة والهيئ ــات المصرف�ي س المؤَسَّ
يّدّ لهــا بجهــدٍٍ علمــيٍّّ  تفــرض علــى أهــل العلــم والاختصــاص الفقهــيّّ التصــ
ــس علــى  رصيــن، مــن خلال ممارســة النظــر الاجتهــاديّّ المنضبــط، المؤَسَّ
ّـق التكييــف  ّـة، بمــا يحق� الأدلــة الشــرعّيّة، ومقاصــد الشــريعة، وقواعدهــا الكل�ي
الفقهــيّّ الســليم لتلــك الوقائــع والنــوازل، ويــوازن بيــن ثوابــت الأحــكام 

ــي. ــع المال ّـرات الواق الشــرعّيّة ومتغ�ي
أهداف البحث:

العلم�يـّة والعمل�يـّة،  البحــث في عــدٍٍد مــن الجوانــب  ـّى أهــداف  تتجل�
أبرزهــا:

ــا  ــَيَّما م ةَدَّ، لا س ــتج َـة المس ــائل المالِِ�ي ــرعيّّ للمس ــم الش ــان الحك 1- بي
ّـة  ــات الاقتصاد�ي ــوء الأزم ــر، في ض ــلمين المعاص ــع المس ــى واق ــا عل ــرأ منه ط

لات المصرف�يـّة. والتحــُوُّ
ْـق أصــول  2- ضبــط الفتــاوى المعاصــرة المرتبطــة بصــرف العــملات وََف�

الاجتهــاد المنضبــط، المســتند إلــى قواعــد المذاهــب الفقه�يّـة الراســخة.
ّـة لــكّلّ زمــان ومــكان مــن خلال  ــة الشــريعة الإسلام�ي ــراز صلاحي 3- إب
تأصيــل الحكــم الفقهــيّّ في معاملــة مالّيّة مســتحدثة لــم تكن في الأزمنة الســابقة.
ّـة لــدى العلمــاء الســابيقن، واســتثمار  4- إظهــار عمــق الصناعــة الفقه�ي

ــا العصــر. ــيّّ والفقهــيّّ في معالجــة قضاي تراثهــم الأصول
ــع  ــة، م ــة المدروس ــم النازل ــق في حك ــرعيّّ اليقد ــان الش ــق البي 5- تحيق
ــه. ــد وتبادل ــوازل النق ّـرة في ن ــه المؤث� ــيّّ ومتّيّغرات ــيّّ الحال ــع المال ــاة الواق مراع
قنــدًًا  أم  حقيق�يـًا  قنــدًًا  أََتُُعــّدّ  الوََرََقِِ�يـَة:  العملــة  تكييــف  في  النظــر   -6
ــل إلــى حكــم شــرعيّّ حــول جــواز حكــم صــرف  ًـا؟ وذلــك للتوّصّ اصطلاح�ي
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العملــة الوََرََقِِ�يـَة بيغــر جنســها نســيئةًً بعــد إبــرام عقــد الصــرف.
إشكاليّّة البحث

الواقــع  يشــهدها  التــي  المتســارعة  ـّة  الاقتصاد�ي لات  التحــّوّ ظــّلّ  في 
ــى المؤسســات المصرف�يـّة في مختلــف  المعاصــر، ومــع ازديــاد الاعتمــاد عل
ـّق بآليــة صــرف  المعــاملات المالِِ�يـَة، بــرزت إشــكالّيّات فقه�يـّة دقيقــة تتعل�
بيــن المصــارف  ــةٍٍ مــا يجــري منهــا  الوََرََقِِ�يـَة المختلفــة، وبِخِاَصَّ العــملات 
ّـة. وقــد تباينــت اجتهــادات  ّـة اللبنان�ي َـزِِيّّ في الجمهور�ي ْـك المََرْْ�ك ّـة والبََن� التجار�ي
الفقهــاء المعاصريــن في توصيــف هــذا النــوع مــن المعــاملات مــن الناحيــة 
دت مواقفهــم بيــن التحريــم والجــواز، تبعًًــا لاختلافهــم في  الشــرعّيّة، وتعــّدّ
التكييــف الفقهــيّّ لطبيعــة هــذه العقــود، ومــدى انطبــاق شــروط عقــد الصــرف 
. َ�تَـب بشــأنها، رســالةًً علم�يةًًَ أو بح�ثًـا مســتقلًّاا نَْْ كَ وأحكامــه عليهــا، ولــم أجــد م�
ــة إلــى تأصيــلٍٍ فقهــٍيٍّ منضبــط لهــذا النــوع  ًـا مــن الحاجــة الماّسّ وانطلاق�
مــن المعــاملات المالِِ�يـَة المســتحدثة، جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول نازلــةًً 
ّـة  معاصــرةًً تقتضــي النظــر في النصــوص الشــرعّيّة، واســتحضار القواعــد الفقه�ي
والأصول�يـّة، ومراعــاة فقــه الواقــع ومقاصــد الشــريعة، وصــوالًا إلــى فتــوى 
ــى  ــا عل ِـن دونِِ تعميمه ــوص، م� ــياقٍٍ مخص ــةًً، في سِِ ــةًً قائم ــدّّ حاج ــةٍٍ تس منضبط

ــابهة. ــالات المش ــائر الح س
َـر، مســتند إلــى قــول  وقــد بُُنيــت هــذه الفتــوى علــى تخريــج فقهــيّّ معتب�
الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، الفيقــه والمجتهــد المعــروف في المذهــب 
الحنفــيّّ. ولــم تصــدر هــذه الفتــوى عــن اجتهــاد شــخصيّّ مبتكــر، بــل جــاءت 
ل علــى فقههم واســتدلالهم  ّـة الذيــن يُُعّوَّ دٍٍَ لأحــد الأئم� اعتمــادًًا علــى قــولٍٍ معتم�

في هــذا البــاب.
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ِـن دون  والمنهــج الــذي ســلكته الفتــوى في مراعــاة خصوصي�ّـة الظــرف، م�
ّـه، يُُم�ثّـل مســلكًًا فقه�يّـا راســخًًا، اعتمــدََهُُ عــدٌٌد مِنِ  تعميــم الحكــم علــى غيــر محل�
ّـه،  أهــل العلــم في التعامــل مــع النــوازل، بمــا يراعــي تقييــد الحكــم بزمنــه ومحل�

ِـن دون التوسّّــع فيــه علــى وجــه الإطلاق. م�
إلــى دراســةٍٍ لأثــرٍٍ  تســتند  الفتــوى لا  أَنَّ هــذه  إلــى  وتجــدر الإشــارة 
ــا  ًـا مختّصًّ َـب بح�ث اقتصــاديٍٍّ بعيــدِِ المــدى؛ إذ إَنَّ تيدقــر الأثــر الاقتصــاديّّ يتطل�
خــارج دائــرة النظــر الفقهــيّّ. كمــا َنَّأ هــذه الفتــوى لا تُُبنــى علــى مبــأد الإضــرار 
العــاّمّ أو مخالفــة قواعــد المصلحــة الجماع�يّـة، بــل هــي اســتجابةٌٌ ظرف�يةٌٌَ لحاجةٍٍ 
ّـت بالمواطنيــن في لبنــان في خِِلال فتــرةٍٍ محــدّّدة، علــى نََحــوٍٍ اســتدعى  ماسّّــةٍٍ ألم�
تــة، لا مــن بــاب الترخيــص العــاّمّ  النظــر في المســألة مــن زاويــة الضــرورة المؤَقَّ

ــم. أو الدائ
الواقــع  اســتحضار  عنــد  خصوصًًــا  الفتــوى  لهــذه  الحاجــة  وتــزداد 
ّـة  ــة مالي� ــن أزم ــرة، م ــنوات الأخي ــانُُ في خلال الس ــه لبن ــذي عاش ــاديّّ ال الاقتص
خانقــة، وانهيــار العملــة الوطني�ّـة، وتعطيــل المؤسســات المصرفي�ّـة، إلــى جانــب 
ــادٍٍّ في  ــوطٍٍ ح ــة، وهب ــا(، وغلاء المعيش ــد- 19 )كورون ــة كوفي ــات جائح تداعي
ل ســياقًًا اســتثنائّيًّا يُُوجِِــب النظــر الفقهــيّّ  قيمــة الرواتــب. فــكّلّ ذلــك شــّكّ
دة، بــل باعتبــار  ّـة المجــَرَّ ، م�ِـن دون الالتفــات إلــى الأســباب الاقتصادي� الخــاّصّ
ًـا بوظيفــة الإفتــاء  ًـا للحــرج، ويقام� الأحــوال والوقائــع التــي نزلــت بالنــاس، رفع�

ــريعة. ــد الش ــيّّ ومقاص ــاد الفقه ــوء الاجته في ض
وتكمن إشكالية هذا البحث في التساؤلات الآتية:

	1 ــق - ــغ المتَّفَ ــع المبل ــزِّي دف ــك المَرْكَ ــر البَنْ ــرعي في تأخي ــم الش ــا الحك م
ــة الصــرف؟ عليــه بالــدولار الأمريكــّي إلــى العميــل بعــد إتمــام عملّي
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	2 العمــات - يصــرف  أن  المَرْكَــزِّي  للبنــك  اللبنــاّني  القانــون  أَيُجيــز 
ــة  ــل بالمصــارف التجارّي ــنَ التعامُ ــوع مِ مباشــرةً للجمهــور، أم يَحصــر هــذا النَّ

ــط؟ فق
	3 عــر - المعاملــة  هــذه  إجــراء  فقــط  الحســابات  لأصحــاب  أَيحــقُّ 

المصــارف التجاريــة، أم يُفتَــح البــاب أمــام جميــع المتعامليــن، بمَــنْ فيهــم غيــر 
الحســابات؟ أصحــاب 

	4 ــات - ــرف العم ــد ص ــم عق ــي تحك ــة الت ــرعّية الأصلّي ــط الش ــا الضواب م
ــة؟ الوَرَقَّي

	5 مــا حكــم النســيئة )يأ تأجيــل أحــد العوضيــن( في عقــد الصــرف؟ -
ــرّم؟ ــا المح ــاب الرب ــل في ب ــل تدخ وه

	6 ، وعقــد الصــرف الآجــل؟ ومــا - مــا الفــرق بيــن عقــد الصــرف الفــورّي
موقــف الشــريعة مــن كلٍّ منهمــا؟

	7 ــوم - ــر ســعر ي أَيجــوز شــرعًا الاتفــاق علــى صــرف العمــات بســعر غي
التعاقــد؟ أم يُخالــف ذلــك شــروط العقــد الصحيــح؟

	8 في حــال أودع العميــل مبلغًــا بالليــرة اللبناينــة في حســابه لــدى أحــد -
ــوم  ــعر ي ــاس س ــى أس ــدولار عل ــزِّي ال ــك المَرْكَ ــه البَنْ ــرف ل ــارف، أَيَص المص

؟ ــّي ــل الفعل ــذ التحوي ــوم تنفي ــعر ي ــاس س ــى أس ــداع؟ أم عل الإي
منهج البحث:

ًـا بالوصف  يســتند هــذا البحــث إلى المنهــج الاســتقرائيّّ التحليليّّ، مقرون�
المنهجــيّّ للواقــع المــدروس، وذلــك مــن خلال تتب�ّـع النصــوص الشــرعّيّة ذات 
الصلــة، وآراء الفقهــاء، والقواعــد الأصول�يـّة المعتمــةد، وتحليلهــا في ضــوء 
َـة والمعاصــرة، بهــدف اســتخلاص حكــم شــرعيّّ يُُراعــي دلالــة  الوقائــع المالِِ�ي
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النصــوص ويواكــب معطيــات الواقــع.
خطّّة البحث:

ــص البحــث، والمدقمــة،  ـفَ البحــث مــن الأقســام الآتيــة: ملّخّ  يتأل�
والخاتــمة.  والمطاــلب، 

المقدمــة: تشــمل العناويــن الآتيــة: أهم�يـّة البحــث، أهــداف البحــث، 
وإشــكالّيّة البحــث.

المباحث: ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
ئيسة في البحث. ل: المفاهيم الَرَّ  المبحث الأَوَّ

المطلب الأول: مدخل إلى فقه النوازل.
المطلب الثاني: صغية المعاملة المالَِيَّة المصرفّيّة النازلة.

المطلب الثالث: تاريخ الأزمة المالَِيَّة في لبنان.
قَِِرََوََيَّة في الفقه الإسلاميّّ.  المبحث الثاني: التكييف الفقهيّّ للعملة ال

ل: تعرفي النقود والعملة العرفّيّة. المطلب الأَوَّ
المطلب الثاني: النقود والعملات الوََرََقَِيَّة في الفقه الإسلاميّّ.

المطلب الثالث: الحكم الشرعيّّ للعملات الوََرََقَِيَّة.
قَِِرََوَ�يَـة علــى الحكــم الشــرعيّّ في   المبحــث الثالــث: أثــر تكييــف العملــة ال

المعــاملات المصرفي�ّـة.
ـّة لمعاملــة صــرف العملــة مــع  المطلــب الأول: المقاصــد الاقتصاد�ي

تأخيــر التســليم.
المطلب الثاني: الحكم الشرعي لصرف العملة مع تأخير التسليم.

المطلب الثالث: دََور البََنْكْ التجاريّّ في عملّيّة صرف العملة.
صَخَّ فكرة البحث ونتائجه. الخاتمة: وتشمل مل



المبحث الأوََّل 
المفاهيم الرَّئَيسة في البحث 

المطلب الأول: مدخل إلى فقه النوازل المعاصرة
يُُعــّدّ فقــه النــوازل المعاصــرة مــن أدقِِّ أبــواب الفقــه الإسلامــيّّ، وأشــدِِّها 
بــه م�ِـن تأصيــلٍٍ علمــٍيٍّ عميــق، وفهــمٍٍ واقعــٍيٍّ ديقــقٍٍ للمســائل  تعيقــدًًا، لمــا يتطَلَّ
رَِِد فيهــا نــصٌٌّ  ةَدَّ التــي لــم يُُعــرف لهــا نظيــر في كتــب المتدِِّقميــن، ولــم �ي المســتج

صريــح.
ةٍٍَ وتقن�يةٍٍَ  راتٍٍ علم�يةٍٍَ واقتصاد�ي فهــذه النــوازل غالب�ًـا مــا تنشــأ في ظــّلّ تطــُوُّ
ــد طــرح مشــكلاتٍٍ يدقمــةٍٍ بصــورةٍٍ  ــدةًً أو تعي متســارعة، تفــرز مشــكلاتٍٍ جيد
مُُغايــرة، وتســتلمُُز أدواتِِ تحليــلٍٍ شــرعةًًَيَّ تســتوعبُُ طبيعتََهــا وتعديقاتِهِــا. وفي 
ات  هــذا الســياق، يواجــه الفيقــه قضايــا ذات أبعاد متشــابكة، تســتند إلى مســتجّدّ
ر وســائله ومفاهيمــه، وهــذا مــا يجعــل فقههــا بحاجــةٍٍ إلــى أدواتٍٍ  العصــر وتطــُوُّ
ِـه علــى  ةٍٍَ بمنهــج الشــريعة ومقاصدهــا، منفتحــةٍٍ في الوقــت عََيْْن� ةٍٍّ واعِِ�ي اجتهاد�ي

الواقــع ومتّيّغراتــه.
مــن هنــا، فــإَنَّ أُُولــى خطــوات النظــر الفقهــيّّ في هــذه النــوازل تبــأد 
؛ إذ إَنَّ الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن  بتصوّّرهــا تصــوُُّرًًا ســليمًًا ومتــكامالًا
ةٌٌَ عظيمــة للتعامــل مــع أيّّ نازلــةٍٍ لهــا خصائــصُُ  تصــوُُّره، وهــذه قاعــةٌٌد أصول�ي
رًًّوُّا ذهن�يـًا صححًًيــا، ويبنــي حكمــه علــى  رهــا الباحــث تصــ دةٌٌ، يتصَوَّ محــّدَّ
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معطيــات دقيقــة.
لذلــك، فــإّنَّ الواجــب علــى الباحــث في النــوازل أن يســلك منهجًًــا علم�يّـا 
ًـا، يبــأد بفهــم الواقــعِِ محــّلّ البحــث، مــرورًًا بتحيقــق المنــاط، ثــّمّ تنيزــل  رصن�ي

�يّـة. ّـة المناســبة وََفــقََ أصــول الشــريعة، ومقاصدهــا الكّلّ الأحــكام الفقه�ي
*  *  *

 المطلب الثاني: صيغة المعاملة المالَِيَّة المصرفيّّة النازلة
المعاملــة، وتحــرِِّي صورتهــا  الكامــل لطبيعــة  ر  التصــّوُّ بعــد اســتيفاء 
زُُِ بنَيهَــا  َـة، يََتب�يَـن إمــكانُُ ضبطِهِــا بتعريــفٍٍ يجمــع خصائصََهــا ويُُمََ�ي الواقع�يّـة بق�د

ــو الآتي: ــى الَنَّح ــف عل ــذا التعري ــة ه ــتطعُُي ضِِياغ ــا، ونس نََْ غََيْْرِِه وبََ�ي
»إيــداع العميــل مبلغًًــا مالي�ـًا بعملــةٍٍ محل�يـةٍٍَ في حســابه لــدى مصــرفٍٍ 
ْك  تجــاريٍٍّ، بقصــد صرفــه إلــى عملــةٍٍ أُُخــرى مــن غيــر جنســه، عبــر النـ�َبَ
ًـا للربــح الناتــج  َنَِ ســعر الســوق الموازيــة، تحقيق� زَِِيّّ، بســعرٍٍ أرخــَصَ م� رَْْمَك� ال

ــرف بيــن الســعر الرســميّّ وســعر الســوق الموازيــة«. عــن فــرق ســعر الَصَّ
الهــدف مــن الإيــداع: هــو تحويــل المبلــغ بالعملــة الوطن�يـّة )الليــرة 
ّـة( الــذي أودعــه العميــل في حســابه لــدى البََن�ْـك التجــاريّّ، إلــى البََن�ْـك  اللبنان�ي
ّـة )الــدولار  َـزِِيّّ، الــذي يصرفــه بــدوره لصالــح العميــل إلــى عملــة أجنب�ي المََرْْ�ك

الأمريكــي(.
ــل  ّـة(، ب ــرة اللبنان�ي ّـة )اللي ــة الوطن�ي ــه بالعمل ــاء أموال ــد إبق ــل لا يري العمي
يريــد صرفهــا إلــى عملــة أجنب�يّـة )الــدولار الأمريكــيّّ( لتحيقــق ربــح بيــن ســعر 
ْك المََرْْكََــزِِيّّ، وســعر الصــرف  الصــرف الرســميّّ لشــراء الــدولار مــن البََنـ�

ــة. ــوق الموايز ــدولارات في الس ــذه ال ــع ه ــد بي ــى عن الأعل
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الخطوات التنفيذيّّة لعمليّّة صرف العملة:
	1 ــة في حســابه لــدى أحــد البنــوك - ــا بعملــة معّين ــا مالًّي يــودع العميــل مبلغً

التجاريــة.
ــة في  ــرة لبناين ــن لي ــرة ملايي ــودع )10.000.000( عش ــخص ي : ش ــالًاث م
ــة  ْـك متابع ــذا البََن� ّـى ه ــّمّ يتول� ّـة، ث ــوك التجار�ي ــد البن ــدى أح ــي ل ــابه البََنْكْ حس
َـزِِيّّ( لصــرف هــذا المبلــغ إلــى  ْـك المََرْْ�ك ــان )البََن� الإجــراءات مــع مصــرف لبن

ــدولار(. ــرى )ال ــة أخ عمل
2 البَنـْـك 	- إلــى  العملــة  مبلــغ  التجــارّي طلــب صــرف  البَنـْـك  يُرســل   

ــة الصــرف  ، باعتبــاره الجهــة الوحيــةد المخوّلــة رســمًّيا إجــراءَ عملّي المَرْكَــزِّي
ــعر  ــذا الس د ه ــّد ــبقًا. ويتح ــدّد مس ــرف مح ــعر ص ــا لس ــة، وفقً ــذه المعامل في ه
ــك  بنــاءً علــى تاريــخ إيــداع العميــل لمبلــغ الليــرة اللبنانيّــة في حســابه لــدى البَنْ
التجــاريّ، حيــث يُــرم البَنْــك المَرْكَــزِّي العقــد مــع العميــل علــى أســاس ســعر 

ــذ. ــوم التنفي ــداع، لا في ي ــوم الإي ــدولار في ي ــرف ال ص
ْك المََرْْكََــزِِيّّ بتحويــل المبلــغ المقابــل  وبنــاءًً علــى ذلــك، قيــوم البََنـ�
ــد،  ــخ التعاق ــن تاري ة م ــَدَّ ّـامٍٍ ع ــيّّ أي� ــد مض ــل بع ــى العمي ــدولار الأمريكــي إل بال
ــز  ــد أُُنج َـه ق ــث إن� ــن حي ــد م ــة العق ــن طبيع ّـر م ًـا ولا يُُغي� ــدّّ تقني� ــر يُُع ــو تأخي وه

ــاق. ــت الاتف ــوم وق ــعر معل بس
	3 الــدولار - إلــى  اللبناّينــة  بالليــرة  المبلــغ  المَرْكَــزِّي  البَنـْـك  يصــرف 

. الأمريكــّي
	4 البَنـْـك - إلــى  الأمريكــّي  بالــدولار  المبلــغ  المَرْكَــزِّي  البَنـْـك  ل  يحــوِّ

التجــاري لصالــح العميــل.
	5 حســاب - في  الأمريكــّي  بالــدولار  المبلــغ  التجــارّي  البَنـْـك  يــودِع 
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ليدــه. العميــل 
	6 ــه في - ــابه ويبيع ــن حس ــّي م ــدولار الأمريك ــغ بال ــل المبل ــحب العمي يس

ــة أو يبيقــه في حســابه. ــرة اللبناين ــة مقابــل اللي الســوق الموايز
	7 وتكمُــن اســتفادة العميــل في فــرق ســعر الصــرف؛ إذ يحصــل علــى -

الــدولار بســعر مدعــوم أو أدنــى مــن الســعر الرائــج، ثــمّ يبيعــه - إن اختــار 
ــةً بالليــرة  ذلــك - في الســوق الموايزــة بســعرٍ أعلــى، محقًقــا بذلــك أرباحًــا فورَّي

ــعرين. ــن الس ــارق بي ــن الف ــة ع ــة ناتج اللبناين
	8 ــارًا أخــرى قــد تُلحَــظ مــن - ــة آث وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ لهــذه المعامل

ــة )الــدولار( في الســوق، والتخفيــف مــن  جهــة الدولــة، كضــخّ العملــة الأجنبيّ
ــة  ــك عجل ــن، وتحري ــل المواطني ــت كاه ــي أثقلَ ــة الت ــة الاقتصاديّ ــدّة الأزم ح
الاقتصــاد المتجمّــد، وغيرهــا مــن الأهــداف التــي قــد تكــون حاضــرةً في الذهــن 
عنــد اتخــاذ بعــض القــرارات. إلا أنَّ هــذه الدراســة لا تبنــي حكمهــا الشــرعي 
ــة أو السياســات العامّــة، لأنَّهــا تخــرج عــن  علــى تلــك المقاصــد الاقتصادّي
نطــاق الاجتهــاد الفقهــيّ المباشــر، وتحتــاج إلــى دراســات اقتصاديّــة مســتقلّة. 
ــا  ــة وم ــر المعامل ــال ظاه ــن خ ــمّ م ــا يت ــة إَّنم ــذه النازل ــر في ه ــك إنَّ النظ وكذل
يترتَّــب عليهــا مــن أحــكام شــرعية، مــن دون التعــرض لنّيــات الفاعليــن أو 
ــة؛ إذ العــةر في الفقــه بمــا ظهــر مــن الأقــوال والأفعــال، لا  مقاصدهــم الخاصَّ

ــات. بمــا اســتتر في القلــوب والنّيِّ
تعريف المصرف التجاريّّ:

ــول  ــادة بقب ــة معت ــوم بصف ــي تق ــوك الت ّـة: البن ــوك التجار�ي ــدُُ بالبن »ويُُصََق
دة، وتــزاول عمليــات التمويــل  ـَع عنــد الطلــب أو لآجــالٍٍ محــّدّ ودائــعََ تُُدْْف�
ــة  ــة، وسياس ــة التنمي ــداف خّطّ ّـق أه ــا يحق� ــه بم ــيّّ، وخدمت ــيّّ والخارج الداخل
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الدولــة، ودعــم الاقتصــاد القوميّّ، وتباشــر عمل�يّـات تنمية الاّدّخار والاســتثمار 
ــروعات  ــاء المش ــهام في إنش ــك الإس ــا في ذل ــارج، بم ــل والخ ــيّّ في الداخ المال
ًـا للأوضــاع  َـة، وذلــك وفق� ةٍٍَ ومال�ي ةٍٍَ وتجار�ي ّـاتٍٍ مصرف�ي ِـن عمل�ي ُـه م� ب�َلَّ ومــا يتط

ــزِِيّّ«)1(. ْـك المََرْْكََ ــا البََن� ــي رِِّقيره الت
زَِِيّّ: رَْْمَكَ تعريف النَْبَكْ ال

َـزِِيّّ للجمهوريــة اللبناينة، أُُنشــئ بموجب  مصــرف لبنــان هو البََن�ْـك المََرْْ�ك
قانــون النقــد والتســلفي الصــادر بتاريــخ 1 آب 1963م، ويُُعــد الســلطة النيدقــة 
ــل  ــي، ويعم ــتقلال المال ــة والاس ــخصية المعنوي ــع بالش ــبلاد. يتمت ــا في ال العلي
علــى تنفيــذ السياســة النيدقــة، وتنظيــم القطــاع المصــرفي، والحفــاظ علــى 
اســتقرار العملــة الوطنيــة )الليــرة اللبناينــة()2(، جــاء في المــادة )83( -مــن 
ــون النقــد والتســلفي- فقــرة )ب( »أن قيــوم مباشــرةًً في حــالات اســتثنائية  قان
َـة، أن قيــوم مباشــرةًً بشــراء العــملات الأجنبيــة مــن  وبالاتفــاق مــع ويزــر المالِِ�ي

الجمهــور وبيعهــا لــه«.
*  *  *

المطلب الثالث: تاريخ الأزمة المالَِيَّة في لبنان 
ــان باختصــار كمــا  َـة في لبن ــة المالِِ�ي ــي للأزم يمكــن ســرد التسلســل الزمن

ـيـأتي:
2016 – 1997م تثبيت سعر صرف الليرة*	

)))  إدارة البنــوك وبورصــات الأوراق المالِِ�يَـة: 58، وينظــر أحــكام عقــود التمويــل في الفقــه الإسلامــي: 
.41

)))  قانــون صــادر بمرســوم رقــم ١٣٥١٣ تاريــخ ١/ ٨/ ١٩٦٣م، قانــون النقــد والتســلیف، المــادة 13 
الموقــع: bdl.gov.lb تاريــخ يزــارة الموقــع  2025/5/12.
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َـزِِيّّ سياســة تثبيــت ســعر صــرف الليــرة اللبناينــة مقابــل  اتِِّبــاع البََن�ْـك المََرْْ�ك
ــق  ــدف تحيق ــام 1997م، به ــذ ع ــرة من ــد 1507.5 لي ــي عن ــدولار الأمريك ال

اـسـتقرار ـنيدق وـكبـح التضـخـم)1(.
2016م بدء »الهندسات الماليَِّة«*	

ــة« شــملت  ــذ »هندســات مالي ــان بتنفي ــأد مصــرف لبن ــو 2016، ب في يوين
يَدَّــن  عمليــات تبــادل ديــون بالليــرة مقابــل ديــون بالــدولار، َدَّأت إلــى يزــادة ال

ــر)2(. ــدولار بشــكل كبي العــام بال
أكتوبر 2019م: اندلاع الاحتجاجات وإغلاق البنوك*	

ادنلعــت احتجاجــات شــعبية في كأتوبــر 2019م، وهــذا مــا ّدّأى إلــى 
إغلاق البنــوك لمــةد أســبوعين. عنــد إعــادة فتحهــا، فرضــت يقــودًًا غيــر رســمية 

ــى فقــدان القثــة في النظــام المصــرفي)3(. تَْْدَّأ إل علــى الســحب بالــدولار، 
مارس 2020م: إعلان أول تعُّثر في سَداد الديون السياديّة*	

ُـر في ســداد  ــة عــن أول تع�ث في مــارس 2020م، أعلنــت الحكومــة اللبناين
َـت سََــداد ســندات يوروبونــد بيقمــة 1.2 مليــار دولار،  ديونهــا الســيادية، إذْْ عق�َلَّ

ةَدَّ الأزمــة المالِِ�يَـة)4(. وهــذا مــا زاد م�ِـن حــ

)))  المصــدر من موقع:
.https://lebeconomy.com/67367/?utm_source=chatgpt.com 

)))  المصــدر من موقع:
.https://www.imlebanon.org/2016/11/07 -banks/?utm_source=chatgpt.com 

)))  المصــدر من موقع: 
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/10/20

)))  المصــدر من موقع:
.https://www.aljazeera.net/politics/2020/3/8 ،/https://bdl.gov.lb ،/lb.gov.ministryinfo.www//:https 
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2021م تدهور الليرة اللبنانية بشكل كبير*	
في عــام 2021م، تدهــورت الليــرة اللبناينــة بشــكل كبيــر، وارتفــع ســعر 
ــلََ  ــبوقة، إذ وص ــرِِ مس ــتوياتٍٍ غي ــى مس ــوداء إل ــوق الس ــدولار في الس ــرف ال ص

إلــى نحــو 27 ألــف ليــرة، وأفقــد العملــة نحــو 90% ـمـن يقمتـهـا)1(.
أمّّا الأسباب الرئيسة للأزمة فيمكن إيجاز أهمّّها بما يأتي:

	1 غيــر . الإنفــاق  بســبب  اليدــون  تراكمــت  الإدارة:  وســوء  الفســاد 
الدولــة. ســات  مؤسَّ في  والفســاد  المســتدام 

	2 ــن . يَّد ــادة ال ــى يز ــة إل ــة المالَّي ــات الهندس تْ عملي ــة: أدَّ ــة الماليَِّ الهندس
يَّْدــن علــى الدولــة. العــامّ بالــدولار، فــزادَت مِــن عــبء ال

	3 ــن في الخــارج أدى . ــات اللبنايين ــات: انخفــاض تحوي ــع التحوي تراج
إلــى قنــص في العمــات الأجنبيــة)2(.

	4 ــى . ــة عل ــة المفروض ــات الاقتصادي ــرَت العقوب ــة: أثَّ ــداث الإقليمي الأح
لبنــان في القطــاع المصــرّفي، وأدَّت إلــى وقــف دفــع الــدولار إلــى أصحــاب 

الحســابات)3(. 

)))  المصــدر من موقع:
/https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/19 ، /https://bdl.gov.lb 

)))  المصــدر من موقع: 
https://www.lebanondebate.com

)))  المصــدر من موقع:
https://www.unescwa.org/ar/news 

 وموقع:
https://studies.aljazeera.net/en 
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ومن أهم تداعيات الأزمة ما يأتي:
	1 انهيار العملة: فدقت الليرة اللبناينة ثكأر من 90% من يقمتها.-
	2 ــور - ــى تده ــا، أدّى إل ــا مفرطً مً ــاد تضخُّ ــهدت الب ــم: ش ــاع التضخ ارتف

القــدرة الشــرائية للمواطنيــن.
	3 بشــكل - الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انخفــض  الاقتصــاد:  انكمــاش 

كبيــر، وهــذا مــا أدّى إلــى يزــادة معــدلات البطالــة والفقــر)1(.
*  *  *

)))  موقع:
https://www.aljazeera.net 



المبحث الثاني 

رَََ�����ي������قِِيََّة التكييف الفقه

 في ضوء أقوال العلماء

ــوةًً  ــي خط ــا الفقه َـة وتكييفه ــة الوََرََقِِ�ي ــة العمل ــى حقيق ــوف عل ــّدّ الوق يُُع
ّـق بهــا، إذ إّنّ الحكــم علــى الشــيء فــرعٌٌ  رئســةًًي في بنــاء الحكــم الشــرعيّّ المتعل�
ــذه  ــة ه ــل طبيع ــن خلال تحلي ــُمُّ إلا م ــح لا يت ر الصحي ــُوُّ ره، والتص ــُوُّ ــن تص ع

ــر. ــيّّ المُُعاص ــام المال ــنِِ النظ ــا في ضم ــا وموقعه ــة خصائصه ــة ومعرف العمل
ومــن هنــا، فــإَنَّ مــن المنهجــيّّ أن يََســبِقِ البحــثََ الفقهــَيَّ في الحكــم علــى 
المعاملــة المتعقّلّــة بهــذه العملــة، عــرضٌٌ تأصيلــيٌٌّ لأقــوال الفقهــاء والمجامــع 
العلميــة في ماهيــة الأوراق النيدقــة، وهــل تُُعامــل معاملــة النقــد الأصلــي أو 
تعــتبر مــن قبيــل العملــة العُُرفيــة )الفلــوس(، التــي تقــوم مقــام الندق عنــد الحاجة 

وغيلــب التعامــل بهــا.
ر الاجتهــادُُ الفقهــُيُّ المنضبــط، بالاعتمــاد  وســيُُبنى علــى هــذا التصــّوّ
علــى القواعــد الأصوليــة المعتمََــةد في الاســتنباط، ومراعــاة مقاصــد الشــريعة، 

ــرة. َـة المعاص ــاملات المالِِ�ي ــع التع وواق



21حُُكم صرف العملة الورقيََّة بغير جنسها نسيئةًً...

٥

المطلب الأول: تعريف النقود والعملة العُُرْْفِيِّّة 
تعريف النقود:

النقــود في اللغــة: النــون والقــاف والــدال أصــل صحيــح يــدل علــى إبــراز أ-
ــرُهُ. حافــرٌ قنــد: متقشــر.  شــيء وبــروزه. مــن ذلــك: النقــد في الحافــر، وهــو تَقَشُّ

ــفِ ليطــه عنــه. والنقــد في الضــرس: تكســره، وذلــك يكــون بتَِكَشُّ
ومــن البــاب: قنــد الدرهــم، وذلــك أن يكشــف عــن حالــه في جودتــه أو 

ِـم)1(. غيــر ذلــك. ودرهــمٌٌ قنــد: وازن جيــد، كأنــه قــد كُُشِِــفََ عــن حالــه فعُُل�
ةّد:ب- النقود في الاصطلاح يأتي بمعانٍ ع

المعنى الأوّّل: 
ــاء  ــر في كلام الفقه ــا يكث ــن هن ــة، وم ــب والفَضَّ ه يَِِ الَذَّ ــم لمعن�د ــا اس َنَّأه

ــن. ــى المعيند ــارة إل ــة - إش ــدان« - بالتثني ــن »القَنَّ المتدقمي
ويطلــق الاســم عليهمــا ســواء كأانــا مضروبيــن »يأ مســكويكن« أم غيــر 

ًـا، أو غيــر ذلــك. مضروبيــن بــأن كانــا ســبائك، أو تبرًًا، أو حل�ي
وجــاء في »مجلــة الأحــكام العدليــة« في المــادة 130: النقــود جمــع قنــد، 
ــة، ســواء كانــا مســكويكن أو لــم يكونــا كذلــك،  هــب والفَضَّ وهــو عبــارة عــن الَذَّ

َـة: النـدقان)2(. ـَذَّهـب والفـضَّ وـيقـال لل
المعنى الثاني 

ــة خاصــة، أطلــق عليهــا الاســم  هــب والفَضَّ َنَّأهــا اســم للمضــروب مــن الَذَّ
لأَنَّهــا هــي التــي كانــت تنقــد في الأثمــان عــادة، ســواء دفعــت حــاالًا أو بعــد أمــد، 

)))  مقاييس اللغة: 467/5، ولســان العرب: 426/3، والقاموس المحيط: 322.
)))  التعريفــات الفقهيــة: 231، والقامــوس الفقهــي: 358، وينظــر مجلــة الأحــكام العدليــة: 32، 

.173/41 الكويتيــة:  الفقهيــة  والموســوعة 
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جيــةد كانــت أو غيــر جيــةد، دون غيرهمــا ممــا يســتعمل للتبــادل)1(.
تعريف العملة العُُرفية: 

ى عملــة اصطلاحية  ــة، وتســَمَّ هــب والفَضَّ هــي عملــة مَتَّخــذة مــن غيــر الَذَّ
ى  تهــا مــن غيرهــا، مثــل: الفلــوس)2(، وإنْْ كانــت تســَمَّ ضًًيأــا، وتكتســب َوَّق
هــب  قَرَّــوا بينهمــا ومزّيَّوهمــا بــأن أطلــق علــى معــادن الَذَّ قنــودًًا، ولكــن ف

ــوسٌٌ«. ــا »فل ــى غيرهم ــودٌٌ«، وعل ــة »نق والفَضَّ
ّـة علــى ذلــك قــول السرخســي في »المبســوط«: »إَنَّ  ومــن عباراتهــم الدال�
ــارةًً وََتََكْْسُُــدُُ أخــرى وتــروج في ثمــن الخســيس مــن الأشــياء  الفلــوس تــروج ت

َـن بيــن الفلــوس والنقــود. دون النفـيـس ـبـخلاف النـقـود«)3(، فبا�ي
َـة  ــرًًا علــى العملــة الوََرََقِِ�ي َـب العملــة حتــى اســتقرت مؤَخَّ ومــا زالــت تتل�ق

المتداوـلـة الـيـوم بـيـن النـَـاس)4(، فمــا حكــم هــذه الأوراق؟
*  *  *

المطلب الثاني: النقود والعملات الاصطلاحيّّة في الفقه الإسلاميّّ
ــة، باعتبارهمــا الأثمــان الأصليــة في  ــود مــن الذهــب والفض ــم النق حك

الشــريعة،  وحكــم العــملات الاصطلاحيــة.
: حكم النقود من الذهب والفضة: أوالًا

)))  المبســوط، السرخســي: 137/12، وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية: 173/41.
ــب  ــر الذه ــن غي ــادن م ــن المع ــرب م ــا ض ــا م ــراد به ــوس وي ــق الفل ْـس، وتطل ــع فََل� ــوس: جم )))  الفل
والفضــة، وصــارت عــرفاً في التعامــل وثمــناً باصــطلاح النــاس، الأحــكام الســلطاينة، أبــي يعلــى: 
الكويتيــة:  الفقهيــة  الموســوعة   ،90/3 الصــاوي:  حاشــية   ،236/5 الصنائــع:  بدائــع   ،179

العــروس: 16، 344. تــاج   ،248/20
)))  المبســوط، السرخســي: 137/12، وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية: 173/41.

)))  راجــع بحــوث في قضايا فقهية معاصرة: 147.
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ّـه لا يجــوز صــرف الذهــب بالذهــب،  اتفــق الفقهــاء رحمهــم الله علــى ن�أ
ــق شــرطان رََئيســان: المثل�يـّة والتقابــض في  ــة، إلا إذا تحَقَّ ــة بالفّضّ ولا الفّضّ

ــد. ــدًًا بي ــل وي المجلــس، يأ أن يكــون مــالًاث بمث
فلا يجــوز بيــع دينــار بيدناريــن أو درهــم بدرهميــن؛ لأَنَّ ذلــك يُُعــّدّ مــن 

م شــرعًًا، وهــو مــا يُُعــرََف بربــا الفضــل وربــا النســيئة. الربــا المحــَرَّ
ــاملات،  ــن المع ــوع م ــذا الن ــل في ه ــوز التأجي َـه لا يج ــى ن�أ ــوا عل وأجمع
ســواء في مقــدار أحــد الطرفيــن أو في وقــت التســليم، لأنــه بمجــرد تأجيــل 

القبــض تدخــل المعاملــة في الربــا)1(.
واستدلوا بما يأتي:

.)2(» اَءَ َهََوَ اَءَ  بَِِهََذَّ رِِبًًا إِالَّا َهَ  بَُُهََذَّ بِاِل  قََالََ رََسُُولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »ال
َلاََوَ  لٍٍْ،  ثِْْالًا بِمِِِ�ث ــبِِ إِالَّا م� َهََذَّ ــَبَ بِاِل َهََذَّ ُـوا ال بَِتَيِع� ــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »َلاَ  ــالََ رََسُُ وق
َلاََوَ  لٍٍْ،  ثِْْالًا بِمِِِ�ث رَِِوَقِِ إِالَّا م� ــ رَِِوََقَ بِاِل ــ ــوا ال بَِتَيِعُُ َلاََوَ  ــضٍٍ،  َـى عَْْبَ ل�َعَ ــا  َهََضَ ــفُُّوا عَْْبَ تُُشِِ

زٍٍِ«)3(. ًـا بَِنَاـجِ ائِبِـ َـا َغَ ُـوا مِِنْْهـ بَِتَيِعـ َلاََوَ  ْـضٍٍ،  َـى َبَعـ لـ َـا َعَ هـ فُُِّوا عَْْبََضَ تُُـشِ
ثانيًًا: حكم العملات الاصطلاحيّّة:

قأــوال الفقهــاء في حكــم العــملات الاصطلاحيــة، التــي لا تحمــل يقمــة 
ذاتيــة كالنيدقــن، لكنهــا جــرت مجــرى الأثمــان في التعــاملات. وقــد اختلفــت 

نأظــار الفقهــاء في تكييفهــا الفقهــي.
ل منزلــة النداينــر الذهبيــة  يــرى المالكيــة َنَّأ العــملات الاصطلاحيــة تُُنــَزَّ

 ،329/9 المهــذب:  المجمــوع شــرح   ،148/3 المجتهــد:  بدايــة   ،215/5 الصنائــع:  بدائــع    (((
المغنــي لابــن دقامــة: 3/4.

)))  صحيــح البخــاري، كتاب البيوع، حيدث رقم )2174(.
)))  المصدر الســابق، كتاب البيوع، حيدث رقم )2177(.
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والدراهــم الفضيــة في الأحــكام، فيجــري التعامــل بهــا مــع مُُماثلهــا مــن الجنــس 
ّـا إذا اختلف الجنــس، فيُُشترط  ُـل والتقابــض في المجلــس، م�أ عََينــه بشــرط التماث�

حينهــا التقابــض فقــط م�ِـن دون اشتراط التماثــل)1(.
ّـة تحريم الفضــل والنســيئة في الذهــب والفضة  أمــا الشــافعية، فقــد بن�َـوا عل�
ى بـــجََوْْهرَيَّة الثمــن، يأ كــون الذهــب والفضــة قــد جُُعلــت  علــى مــا يســّمّ
ُـرف. وأمــا مــا عُُــّدّ ثمن�ًـا  ًـا بطبيعتهــا وخلقتهــا، لا لمجــرد الاصــطلاح والع� أثمان�
ّـة؛ إذ لا ملازمــة بينــه وبيــن  بالاصــطلاح كالفُُلــوس، فلا تتحقــق فيــه هــذه العل�
ًـا بحســب الأحــوال. وبنــاءًً  ن�َمَّث ًـا أو م الثمنيــة في ذاتــه، فهــو قابــل لأن يكــون ثمن�
ــه  ــزون في ــع الفُُلــوس بعضهــا ببعــض، ويُُجي ــا في بي ــان الرب ــه، لا يــرون جري علي
التفاـضـل والتأجـيـل، لانتـفـاء علـّـة التحرـيـم الـيت تقتـيض المـنـع في النـدقيـن)2(.

أما الحنابلة، ففي حكم بيع الفلوس فيما بينها روايتان:
إحداهمــا: ن�أـَه يجــوز بيــع الفلــس بالفلســين، ولا يجــري فيــه الربــا؛ 
َـة  ــذه العل� َـق ه ــوزن، ولا تتحق� ــي ال ــل ه ــم التفاض ــم في تحري ــة عنده لأَنَّ العل
ةًًّ لا موزونــةًً، وهــذه الروايــة هــي التــي رجّّحهــا ابــن  في الفلــوس لكونهــا عدد�ي

دقامــة في »المغنــي«.
والروايــة الثانيــة: َنَّأ الربــا يجــري في الفلــوس، و�يـُشترََط فيهــا حكــم 
تَََدَّهــا الأصليــة -مــن نحــاس أو صُُفــر أو حيدــد- تُُعــّدّ مــن  الصــرف، لأَنَّ ما
ــارت  ــل، وإن ص ــة الأص ــن جه ــا م ــة الرب ــت في عل ــة، فدخل ــوال الموزون الأم

تُُت�ـدَاول عــدًًدا)3(.

)))  المدونــة: 3 /158، جواهــر الــدرر في حل ألفاظ المختصر: 76/5.
)))  روضــة الطالبيــن: 380/2، تحفــة المحتاج: 279/4، إعانة الطالبين: 17/3.

)))  المغني لابن دقامة: 8/4، المبدع في شــرح المقنع: 127/4، كتاب الفروع: 295/6.
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ــا في الأمــوال ليســت في ثََمََنَِيَّتهــا،  ّـة الرب ــة إلــى َنَّأ عل� ذهــب فقهــاء الحنفي
بــل في وزنهــا، ومقتضــى هــذا الظاهــر َنَّأ الفلــوس – لكونهــا عدديــة لا وينزــة– 
ــر؛  ــهٍٍ آخ ــن وج ــا م ــل فيه ــزوا التفاض ــم يُُجي ــم ل ــر َنَّأه ــا. غي ــا الرب ــري فيه لا يج
ّـن، وإذا بيعــت بغيــر  ــا كانــت الفلــوس مــن جملــة الأثمــان، فإَنَّهــا لا تتع�ي إذ لّمّ
ًـا، فكانــت اليزــادة في أحــد الجانبيــن يزــادةًً  ت أمثــاالًا متســاوية ن�يقي تعييــن، عُُــَدَّ

بيغــر عــوض، وهــذا هــو الربــا بعينــه.
أمــا إذا كانــت الفلــوس متعيّّنــة)1(، فقــد وقــع بينهــم خلاف: فأبــو حنيفــة 
وأبــو يوســف رحمهمــا الله أجــازا التفاضــل فيهــا، وقــالا: إّنّ ثمنيتهــا قابلــة 
للإســقاط بالاصــطلاح، كمــا يجــوز للطرفيــن أن يتصالحــا علــى اعتبارهــا 
ًـا. وأمــا الإمــام محمــد بــن الحســن، فخالفهمــا، وذهــب إلــى  عروضًًــا لا أثمان�
عــدم جــواز التفاضــل فيهــا، بحجــة َنَّأ الثمنيــة لا تســقط باصــطلاح اثنيــن، 

ــرديّّ. ــاقٍٍ ف د اتف ــَرَّ ــا مج َـاس، ولا يُُبطله ــوم الن� ــطلاح عم ــت باص ــا تثب وإَنَّم
ومــع هــذا الــخلاف بينهــم في مســألة جــواز التفاضــل، فإَنَّهــم جمعًًيــا 
، ذهــب  ـًا. ومــن ثــّمّ متفقــون علــى َنَّأ بيــع الفلــوس بالفلــوس لا يُُعــد صرف�
ُـشترط فيــه التقابــض في المجلــس لــكلا العوضيــن،  الإمــام محمــد إلــى ن�أَـه لا �ي
بــل يكفــي قبــض أحدهمــا فيــه، حتــى لا يترت�َـب علــى المجلــس افتراقٌٌ عــن دََين 

ــه شــرعًً ا)2(.  ــن، وهــو أمــر منهــيٌٌّ عن بِدََِي
فالحاصــل: ن�أَـه إنْْ بيعــت الفلــوس بجنســها يــشترط التقابــض، لا لكونــه 
َـا إذا بيعــت بــخلاف  ت�ّلّيَ الربــا، وهــي الجنــس، م�أ ًـا، بــل لوجــود إحــدى ع صرف�

جنـسـها، ـجـاز بـقبـض ـأدح البدلـيـن في المجـلـس، وـلـم ـيزْْج ـدبون ـذلـك.

)))  مــا يتعيــن بالتعييــن كالعروض، وما لا يتعين بالتعيين كالأثمان، المبســوط: 147/15.  
)))  بدائــع الصنائــع: 237/5، رد المحتار: 179/5.



26

٥

قَِِرََوََيَّة:   المطلب الثالث: الحكم الشرعي للعملة ال
وبعــد أن تب�يّـن وجــه الــخلاف بيــن الأئمــة في تكييــف الفلــوس، وظهــرت 
ــى  ــال إل ــن الانتق ــا فيهــا أم لا، يحسُُ ــان الرب عللهــم وقأوالهــم في ثمنيتهــا وجري
النظــر في العملــة الوََرََقِِ�يَـة المعاصــرة، بوصفهــا امتــدادًًا لتلــك النــوازل اليدقمــة، 
ــوال  ــع قأ ــذا الموض ــأتناول في ه ــف. وس ــع مختل ــةد وواق ــورةٍٍ جيد ــنْْ بص ولك
َـة، وموقعهــا مــن حيــث الثمنيــة  العلمــاء المعاصريــن في تكييــف العملــة الوََرََقِِ�ي
والبدليــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن الأحــكام الشــرعية؛ وذلــك تخريجًًــا على 
تكييــف الفقهــاء الســابيقن للفلــوس، واســتلهامًًا لمنهجهــم في تنيزــل الأحــكام 

دة. َـة المتجــّدّ علــى الوقائــع المالِِ�ي
قَِِرََوََيَّة:  أقوال فقهاء العصر في تكييف العملة ال

العملةُُ الورقةَُُيَّ أثمانٌٌ حُُكمًًا:
ــوادُُ الأعظــم مِـِـن الفقهــاء المعاصريــن علــى ّنّأ العملــة  قــد اّتّفــق الَسَّ
ــة تقــوم مقــام  ًـا)1(، لمــا لهــا مــن وظيفــة يدقن ــا لا ذات� ًـا حُُكمًً َـة تُُعــّدّ أثمان� الوََرََقِِ�ي
مــةُُ  رَََرَّ هــذا المعنــى العالّا الذهــب والفضــة في المبــادلات والمعــاملات. وقــد قــ
قَُُرَّود على مســائل النقود«،  ابــن عابيدــن رحمــه الله، في رســالته النفيســة: »تنبيــه ال
ــة يعتريهــا  حيــث أشــار إلــى َنَّأ النقــود المصنوعــة مــن غيــر الذهــب والفّضّ
ةٌٌّ لا  ــا اصطلاح�ي ــى َنَّأ ثمنّيّته ــّلّد عل ــا ي ــذا م ــاد، وه ــغلاء والكس ــص وال الرخ
ّـة، فهــي أثمــان باعتبــار مــا تعــارف النــاس عليــه، لا م�ِـن جهــة جوهرهــا  حقيق�ي

َـة الإسلاميــة: 68/11، شــرح القواعــد  َـة للمصــارف والمؤسســات المالِِ�ي )))  موســوعة الفتــاوى المالِِ�ي
الفقهيــة: 174، فقــه البيــوع، محمــد تقــي العثمــاني: 703/2، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي: 
 ،3818/5 وأدلتــه:  الإسلامــي  الفقــه   ،612 القرضــاوي:  معاصــرة،  فتــاوى   ،952  ،951/3

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: 176/41.
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ــا)1(. تَِدَّهِ أو ما
وكذــر الشــيخ أحمــد الزرقــا رحمــه الله تعالــى: َنَّأ النقــود الوََرََقِِ�يَـة في حكم 
الفلــوس النافقــة، قــال رحمــه الله تعالــى: »هــذا والــذي يظهــر َنَّأ الــورق النقــديّّ 
ى الآن بالــورق الســوريّّ الرائــج في بلادنــا الآن، ونظيــره الرائــج في  المســّمّ
الــبلاد الأخــرى، هــو معتب�رٌٌَ مــن الفلــوس النافقــة، ومــا يقــل فيهــا مــن الأحــكام 
الســابقة قيــال فيــه، لأَنَّ الفلــوس النافقــة هــي مــا كان متخــذًًا مــن غيــر النيدقــن 
ْـن،  -الذهــب والفضــة- وجــرى الاصــطلاحُُ علــى اســتعماله اســتعمال الندََق�ي
عــي تخصيــص الفلــوس النافقــة  نَْْ ّدّي والــورق المذكــور: مــن هــذا القبيــل. وم�

بالمتخََــذ مــن المعــادن فعليــه البيــان«)2(.
ـّة تكــون يقمتهــا  وقــال الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني: »الأوراق الندق�ي
بيــن  فيمــا  العــاّمّ  التعامــل  بهــا  الذاتيــة، وجــرى  يقمتهــا  الاســمّيّة أضعــاف 

النــاس«)3(.
قَِِرََوََيَّة:   تكييف العملة ال

تباينــت نأظــار الفقهــاء في تكييــف العملــة الوََرََقِِ�يـَة، فاقنســموا ثلاثــةََ 
تــه: اتِِّجاهــاتٍٍ رئيســة، لــكلٍّّ منهــا مســتنده وأدَلَّ

ــة، بــل  هــب والفَضَّ ل: َنَّأهــا ليســت أثمان�ـًا خََلْْق�يـّة مثــل الَذَّ الــرأي الأَوَّ
ثبتــت ثمنيتهــا بالاصــطلاح فإَنَّهــا أثمــان اصطلاحيــة مثــل الفلــوس، يجــوز 

)))  تنبيه الرقود على مســائل النقود، الإمام ابن عابيدن: 444/1.
)))  شــرح القواعد الفقهية للشــيخ أحمد الزرقا: 174.

)))  أحــكام أوراق النقــود والعــملات، محمــد تقــي العثمــاني، بحــث في مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي: 
.782/3
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التفاضــل فيهــا في الراجــح عنــد الشــافعية)1(، وفي قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف 
ــن)2(. ــر متعيِِّني ــا غي ــاالله إذا كان رحمهم

ــة،  ــود النافق ــل النق ــة، مث ــة أو اصطلاحي ــان عرفي ــا أثم ــاني: َنَّأه ــرأي الث ال
ــك  ــام مال ــى ريأ الإم ــيٌٌّ عل ــريأ مبن ــذا ال ــتقل، وه ــس مس ــد جن ــة كل بل وعمل

ــة)3(. ــن الحنفي ــه الله م ــن رحم ــن الحَسَ ــد ب ــام محّمَّ والإم
وخلاصة هذا الرأي على النحو الآتي: 

1- تجب الكزاة فيها، وتتأّدّى بها. 
لَََسَّم.  2- يجوز أن تكون رأس مال في ال

3- يجــري فيهــا الربــا، فــإنْْ بيعــت بجنســها وجــب فيهــا التماثــل باليقمــة، 
ووجــب التقابــض في المجلــس، لا لأن�َـه صرف، بــل لأَنَّ الجنس بانفــراده يُُحرِِّم 
ــرف، بمعنــى  الَنَّســيئة علــى قــول الحنفيــة، ولكــن لا يجــري عليــه أحــكام الَصَّ
َـه لا يجــب التقابــض في المجلــس، ويجــوز فيهــا الَنَّســيئة إنْْ وقعــت المبادلــة  ن�أ

بيغــر جنســها.
ــة، والنقــود  هــب والفَضَّ ًـا كبيــرًًا بيــن الَذَّ ــة هــذا القــول َنَّأ هنــاك فرق� وحَُُجَّ
ل نشــأتهما حتــى  ًـا منــذُُ َوَّأ ان أثمان� ــة يُُعــّدّ هــب والفَضَّ الوََرََقِِ�يَـة، مــن حيــثُُ إَنَّ الَذَّ

َـة للمصــارف والمؤسســات  )))  المجمــوع شــرح المهــذب: 395/9، وينظــر موســوعة الفتــاوى المالِِ�ي
َـة الإسلاميــة: 68/11، فقــه البيــوع، العثمــاني: 692/2. المالِِ�ي

)))  تبييــن الحقائــق: 91/4، وينظــر موســوعة الفتــاوى المالِِ�يـَة للمصــارف والمؤسســات المالِِ�يـَة 
العثمــاني: 692/2. البيــوع،  فقــه  الإسلاميــة: 68/11، 

للمصــارف  المالِِ�يـَة  الفتــاوى  موســوعة  وينظــر   ،5/3 والمدونــة:   ،91/4 الحقائــق:  تبييــن    (((
ــه  ــا، 174، فق ــد الزرق ــة: أحم ــد الفقهي ــرح القواع ــة: 68/11، ش َـة الإسلامي ــات المالِِ�ي والمؤسس
البيــوع، محمــد تقــي العثمــاني: 703/2 وبحــوث في قضايــا فقهيــة معاصــرة: 162، والنقــود في 

الشــريعة الإسلاميــة إصدارهــا وتداولهــا: 45 ومــا بعدهــا، ســيأتي الفــرق بيــن الرييأــن.
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ُـرف  الآن، ولذلــك يقــل: إن�َـه أثمــانٌٌ خلْْيقــة، وإَنَّ صفــةََ الثمنيــة فيــه لا تبطُُــل بالع�
َـا القُنُّــود الوََرََقِِ�يَـة، فإَنَّهــا صــارت أثمان�ًـا بالاصــطلاح، وثمنيتها  والاصــطلاح. م�أ
ليســت دائمــة، فيمكــن في يأ حيــنٍٍ أن تبطُُــل ثمنتُُيهــا بمحــض إصــدار حُُكــمٍٍ من 
دُ عُُملــة وريقــة قانوينــة، ومــن هــذه الجهــة، فإَنَّهــا أشــبهُُ  الحكومــة َنَّأهــا لــم تع�

بالفلــوس منهــا بالدراهــم الفض�يَـة أو النداينــر الذهب�يَـة)1(.
ــة قائمــة  ــة قائمــة يدقن َـة هــي عمل ــود الوََرََقِِ�ي ــث: َنَّأ هــذه النق ــرأي الثال ال
ــن  ــا، ولّكّ ــة، إالّا َنَّأهــا شــيء آخــر غيره ــب والفَضَّ ه ــة الَذَّ بذاتهــا، تُُعامــل معامل
دة بحســب الدولــة  النيدقــة قائمــة فيهــا يقكامهــا في النيدقــن، وهــي أجنــاس متعــّدّ

ــه مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ)2(. رة لهــا، وهــذا هــو توُجُّ المصــّدّ
واستدَلَّ المجمع الفقهيّّ بما يأتي: 

: ن�أَـه بنــاء علــى َنَّأ الأصــل في النقــد هــو الذهــب والفضــة، وبنــاء على  أوّّالًا
ــا فيهمــا هــي مطلــق الثمنيــة في أصــح الأقــوال عنــد فقهــاء  َنَّأ علــة جريــان الرب
الشــريعة، وبمــا َنَّأ الثمنيــة لا تقتصــر عنــد الفقهــاء علــى الذهــب والفضــة، وإن 
كان معدنهمــا هــو الأصــل، وبمــا َنَّأ العملــة الوََرََقِِ�يَـة قــد أصبحــت ثمن�ًـا، وقامت 
ــر؛  ــذا العص ــياء في ه ــوم الأش ــا تق ــا، وبه ــل به ــة في التعام ــب والفَضَّ ه ــام الَذَّ مق
ــا،  ــا وادخاره لُِوُّهِ ــوس بتم ــُنُّ النف ــة، وتطمئ ــب والفَضَّ ه ــل بالَذَّ ــاء التعام لاختف
ــراء العــاّمّ بهــا، رغــم َنَّأ يقمتهــا ليســت في ذاتهــا، وإَنَّمــا  ــاء والإب ويحصــل الوف
في أمــر خــارج عنهــا، وهــو حصــول القثــة بهــا، كوســيط في التــداول والتبــادل، 

وذلــك هــو ســُرُّ إناطتهــا بالثمنيــة.

)))  فقــه البيوع: 697/2.
)))  مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي: 951/3، 952، فتــاوى معاصــرة، القرضــاوي: 612، نــوازل 
ــا. ــا بعده ــا: 56 وم ــا وتداوله ــة إصداره ــريعة الإسلامي ــود في الش ــا، والنق ــا بعده ــكزاة: 149 وم ال
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ــة هــو مطلــق  هــب والفَضَّ ّـة جرََيــان الربــا في الَذَّ وحيــث إَنَّ التحيقــق في عِِل�
قّقّــة في العملــة الوََرََقِِ�يَـة، لذلــك كلــه، فــإَنَّ مجلــس المجمــع  الثمنيــة، وهــي متح
ر َنَّأ العملــة الوََرََقِِ�يـَة قنــد قائــم بذاتــه، لــه حكــم  الفقهــي الإسلامــي، قيــّرّ
ــة، فتجــب الــكزاة فيهــا، ويجــري الربــا عليهــا  هــب والفَضَّ النيدقــن مــن الَذَّ
ــة  ــب والفَضَّ ه ــن الَذَّ ــن م ــك في النيدق ــرى ذل ــا يج ــيئةًً، كم ــضالًا ونس ــه، ف بنوعي
ًـا؛ باعتبــار الثمنيــة في العملــة الوََرََقِِ�يَـة يقاسًًــا عليهمــا. وبذلــك تأخــذ العملــة  تمام�

ــا. ــريعة فيه ــا الش ــي تفرضه ــات الت ــود في كل الالتزام ــكام النق َـة أح الوََرََقِِ�ي
ــب  ه ــة في الَذَّ ــام النيدق ــه يقك ــا بذات ــدًًا قائمًً ــيد قن ــورق النق ــّدّ ال ًـا: يُُعََ ثاني�
ــا مختلفــة،  ــورق النقــيد أجناسًً ّدَّ ال ــة وغيرهمــا مــن الأثمــان، كمــا يُُع� والفَضَّ
الــورق  َنَّأ  بمعنــى  المختلفــة،  البلــدان  في  الإصــدار  د جهــات  بتعــُدُّ د  تتعــَدَّ
النقــيد الســعودي جنــس. وَنَّأ الــورق النقــيد الأمريكــي جنــس، وهكــذا ّلّك 
ــه فــضالًا  ــا بنوعي ــه، وبذلــك يجــري فيهــا الرب ّـة جنــس مســتّلّق بذات عملــة ورق�ي
ــة وفي غيرهــا مــن  هــب والفَضَّ ونســيًًا، كمــا يجــري الربــا بنوعيــه في النيدقــن الَذَّ

ــان)1(. الأثم
*  *  *

قَِِرََوََيَّة  المطلب الثالث: الحكم الشرعيّّ للعملة ال
بعد الاّطّلاع على حقيقة العملة الوََرََقَِيَّة يمكننا قول ما يأتي:

ــر  ــن غي ــذة م ــة المخَََتَّ ــف العمل ــة في تكيي ــن الأئم ــل بي ــتلاف الحاص إَنَّ الاخ
اة بالفلــوس أو العملــة الوََرََقِِ�يَـة في عصرنــا الحاضــر راجــع  ــة المســَمَّ هــب والفَضَّ الَذَّ
ــة بوصفهمــا معيــارًًا للأثمــان، وإلــى  هــب والفَضَّ إلــى َنَّأ الســائد في التعامــل كان بالَذَّ

)))  مجلــة مجمع الفقه الإسلامي: 951/3.
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ــادلات  ــى المب َـة عل ــة الوََرََقِِ�ي ــيطرة العمل ــد س ــوس، وبع ــادل في الفل ــة التب محدودي
القواعــد  بنــاءًً علــى  العملــة، وذلــك  لهــذه  تكييــف  مــن  بــَدَّ  التجاريــة، كان لا 

َـرة. هـب المعتبـ دلى المذاـ ّـة ـ سـتنباطّيّة الأصولـي الاـ
ويمكــن وصــف العملــة الوََرََقِِ�يَـة بأَنَّهــا أشــبه بالفلــوس منهــا بالدراهــم الفضية 
أو النداينــر الذهبيــة. والنقــود الوََرََقِِ�يَـة اليــوم أصبحــت هــي العملــة الوحيــةد الرائجة 
َـد بــن  ح هــو في قــول الإمــام مُُحم� في معظــم المعــاملات، فالحــّلّ المختــار والمقتــَرَ

ــن، رحمــه الله، الــذي لا يُُجــوِِّز التفاضــل في بيــع النقــود بعضهــا ببعــض. الحَسَ
ــا كانــت ذاتََ أثــرٍٍ بالــغ في حيــاة النــاس  وقــد رأى الفقهــاء َنَّأ النقــود لّمّ
واقتصادهــم، ووســيلة في التبــادل وتقويــم الأشــياء، فإَنَّ التســاهل في جــواز التفاضل 
ّـق ابــن الهمــام الحنفــي علــى هــذا المعنــى  فيهــا يُُفضــي إلــى مفاســد عظيمــة. وعل�
بقولــه: »فــإن النــاس حينئــذٍٍ يعتــادون التفاضــل في الأمــوال النفيســة، فيتدرجــون إلــى 

ةّدّ الفســاد«)2(. ذلــك في القّنّــود الخالصــة)1(، فمُُن�ِـع ذلــك حســمًًا لمــا
تقــي  محمــد  الشــيخ  والفيقــه  بالهنــد  الإسلامــي  الفقــه  مجمــع  ــح  ورّجَّ
ًـا لقــول  ــد بــن الحسََــن خلاف� العثمــاين﻿ي)3( والشــيخ أحمــد الزرقــا قــول الإمــام مُُحَمَّ

ــة الغــش،  ــر الذهــب والفضــة أو الدراهــم المغلوب )))  الأمــوال النفيســة: هــي العملــة المتخــذة مــن غي
والنقــود الخالصــة: هــي العملــة المتخــذة مــن الذهــب والفضــة، ينظــر اللبــاب في شــرح الكتــاب: 

 .52/2
)))  فتــح اليدقر، ابن الهمام: 153/7.

)))  محمــد تقــي العثمــاني، القاضــي الفيقــه بــن الشــيخ المفتــي محمــد شــفيع بــن الشــيخ محمــد 
ياســين بــن خليفــة، ولــد خامــس شــوال ســنة 1362ه الموافــق 3 كأتوبــر 1943م، في قريــة ديوبنــد 
بالهنــد، عضــو في مجمــع الفقــه الإسلامــي بجــةد المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي، عضــو 
المجمــع الفقــه الإسلامــي لرابطــة العالــم الإسلامــي بمكــة، مــن أشــهر كتبــه: فقــه البيــوع، وتكملــة 
ــة: 11، 99.  ــة الرحال ــه والداعي فتــح الملهــم صحيــح مســلم، محمــد تقــي العثمــاني القاضــي الفيق
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الإماميــن أبــي حنيفــة وأبــي يوســف، وقــد قــال الفيقــه الشــيخ العثمــاني في شــأن 
ـّة  العملــة الوََرََقِِ�يـَة: »فالصحيــح الراجــح في زماننــا أَنَّ مبادلــة الأوراق النقدي�
ــةٍٍ واحــدةٍٍ إَنَّمــا يجــوز بشــرط تماثلهــا، ولا يجــوز التفاضــل  الصــادرة مــن دول

ــن.  ــن الحس ــد ب ــام محم ــول الإم ــى ق ــا عل ــك تخريجًً ــا«)1(، وذل فيه
وقــد عُُــرض هــذا الاتجــاه – الــذي يُُعــّدّ الموقــف الثالــث في تكييــف 
ــه  ــع الفق ــه مجم ــد، ّظّنم ــاء الهن ــع لعلم ــاع موّسّ َـة – خلال اجتم ــة الوََرََقِِ�ي العمل
ــرعيًً  ــف الش ــتوجب التكيي ةًً تس ــتجّدّ ــةًً مس ــاره نازل ــيد، باعتب ــي الهن الإسلام
الجماعــي. وقــد طُُلبــت آراء العلمــاء، فقــد جــاءت الإجابــات في مُُعظََمهــا –مــن 

ــف. ــذا الموق دََِةًً له ــتفتاء – مؤ�ي ــاركوا في الاس ــا ش ــين عالمًً ــن خمس بي
وناقــش الشــيخ أحمــد الزرقــا مســألة تكييــف العملــة الوََرََقِِ�يَـة مــن الناحيــة 
ــة،  الفقهيــة، وب�يـّن أنهــا تُُعامََــل معاملــةََ الفلــوس، وليســت كالذهــب والفّضّ
ّـا. فقــال: »والــذي  ّدَّ قنــدًًا اصطلاح�ي ًـا بذاتهــا، بــل تُُع� وذلــك لأّنّهــا ليســت أثمان�
ى الآن بالــورق الســوريّّ الرائــج في بلادنــا  يظهــر َنَّأ الــورق النقــديّّ المســّمّ
الآن، ونظيــره الرائــج في الــبلاد الأخــرى، هــو معــتبر مــن الفلــوس النافقــة«)2(.
مــع ملاحظــة َنَّأ التماثــل ليــس بعــدد الأوراق كورقــة مــن غيــر فئــة، نّإّمــا 
ــف،  ــة أل ــا مئ ــوب عليه ــة مكت ــة يدقن ــالًاث ورق ــاريّّ، فم ــل بالعــدد الاعتب التماث
ــى كل  ل عل ــّجّ ــا س ــار م ــون الاعتب ًـا، فيك ــون ألف� ــا خمس ــوب عليه ــة مكت وورق
ورقــة، فيجــوز أن ديفــع ورقتيــن تحــملان رقــم خمســين قيابلهــا ورقــة واحــةد 

ــة وهكــذا. تحمــل رقــم مئ

)))  فقــه البيــوع: 698/2، 699، وبحــوث في قضايا فقهية معاصرة: 164.
)))  شــرح القواعد الفقهية: 174.



المبحث الثالث
المقاصد الاقتصادية لصرف العملات
 مع تأخير تسليمها حوكمها الشرعي

لقــد آلََ واقــعُُ شــريحةٍٍ واســعةٍٍ مــن المواطنيــن اللبنايّيّنــن، ولا ســّيّما 
العامليــن في القطــاع العــامّّ وأربــاب الأســر الفقيــرة، إلــى مســتوى مــن الضيــق 
ــى  ــم تعــد الرواتــب تُُغطِِّــي حت ئيســة، إذْْ ل ــه الحاجــات الَرَّ َـى في المعيشــي لا تُُلب�
ّـل اليومــي أو الحاجــات المعيشــية الأوليــة، وهــذا مــا يفتــح بــاب  تكاليــف التنق�
رَِِّره قواعــد فقــه النــوازل، واعتبــار التيســير  الفتــوى بهــذا القــول، في إطــار مــا تُُق�

دة. ــم فقــه الواقــع المــدروس علــى الأحــكام المجــَرَّ ــد المشــقّّة، وتقدي عن
المطلب الأول: المقاصد الاقتصاديّّة لمعاملة صرف العملة مع تأخير التسليم

يُُلاحــظ في هــذا الســياق َنَّأ مصــرف لبنــان – بوصفــه الجهــة النيدقــة 
ــن صــرف مبالــغ بالــدولار  الرســمية في الدولــة – قــد أصــدر قــرارات تتضَمَّ
ــو  ــود نح ــهٌٌ مقص ــه توُجُّ ــم من ــا يُُفه ــو م ــة، وه ــرة اللبناين ــل اللي ــي مقاب الأمريك
تقليــل حجــم الســيولة النيدقــة بالليــرة اللبناينــة، والاســتعاضة عنهــا بعملــةٍٍ 
ــد  ــرة، ونج ــة مباش ــد اقتصادي ــن مقاص ــك م ــا في ذل ــبّيًّا، لم ةّرّق نس ــت ــةٍٍ مس أجنبي
ـهـذه المقاـصـد ـسـندها الفقـيه في اجتـهـادات معتـبـرة لـعـدد ـمـن أـهـل العـلـم)1(، 

)))  ويُُؤخــذ بهــذا القــول في ســياق هــذه الفتــوى باعتبــاره مخرجًًــا فقه�يًـا لحالــة اســتثنائية وظــرف طــارئ،= 
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ــة: ــاط الآتي ــا في النق ه ــان أهّمّ ــن بي ويمك
: التخفيف عن أصحاب الدخل المحدود أوالًا

ــن ذوي  ــى تمكي ــر– إل ــا المباش ــؤيّدّ –في أثره ّـة ت ــة الندق�ي ــذه السياس ه
يقمتهــا  في  اســتقرارًًا  ثكأــر  عملــةٍٍ  علــى  الحصــول  مــن  الضعيفــة  الدخــول 
الشــرائّيّة، إســهامًًا في تخفيــف الضيــق المالــي والمعيشــي الناجــم عــن تدهــور 
ســعر صــرف العملــة الوطنيــة، وهــو مــا ديخــل تحــت بــاب رفــع الحــرج ودفــع 

ــة. ــرورات العاّمّ ــاملات والض ــه المع ــد فق ــد في قواع ــرر، المعتم الض
ثانيًًا: تنشيط الحركة الاقتصاديّّة الداخليّّة

ــة )الــدولار( في الأســواق الاســتهلاّيّكة ينعكــس  إَنَّ ضــخ العملــة الصعب
إيجاب�ًـا في الــدورة الاقتصاديــة المحليــة، ويــؤدي إلــى تحريــك الأســواق، ورفــع 
مســتوى الإنفــاق العــام، وهــذا مقصــد معــتبر في الشــريعة لِمِــا فيــه م�ِـن تحيقــق 

َـة راجحــة. لمصلحــة عام�
ثالثًًا: امتصاص السيولة بالليرة لتقليل آثار التضخم

ّـة  ــة الندق�ي ــة كذلــك، تقليــص حجــم الكتل ــج هــذه المعامل ــرز نتائ مــن أب
ــم النقــديّّ وانهيــار  المتداوََلــة مــن الليــرة اللبناينــة، وبالتالــي الحــّدّ مــن التضُخُّ
ِـق اســتقرارًًا نســبّيًّا في النظــام النقــيد، وهــو  القــدرة الشــرائية، علــى نحــوٍٍ يُُحق�
مــا ديخــل في بــاب السياســة المالِِ�يـَة الرشــةدي التــي �يـُشترط فيهــا أن تراعــي 

ــاديّّ. ــع الاقتص ــنََ المجتم ّـة وأم ــة العام� المصلح
ــاراتٍٍ أُُخــرى قــد تحــُفُّ بإصــدار هــذه القــرارات  ــة اعتب ــر َنَّأ ثَمَّ ولا يُُنكََ
المالِِ�يَـة، تتعل�ّـق بمقاصــد الجهــة المصــدِِرة لهــا، وقــد لا تكــون ّلّكهــا مــن جنــس 

= دون أن يُُفهــم منــه التعميــم علــى ســائر الحــالات أو اعتمــاده كأصــل دائــم، بــل يُُنظــر إليــه علــى 
دّ بزمانــه ومكانــه وضرورتــه. َـه اجتهــاد مق�ي ن�أ
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ّـة، وهــي –مــن حيــث هــي– خارجــة عــن محــّلّ نظرنــا الفقهــي. الحاجــة العام�
*  *  *

المطلب الثاني: الحكم الشرعيّّ لصرف العملة مع تأخير التسليم
ــاء علــى قــول الإمــام محمــد بــن الحســن  ــا وذلــك بن ويبقــى الســؤال هن

هــل يجــوز التعامــل بهــذه العملــة نســيئةًً؟)1(
َـه لا يجــوز التفاضــل  قبــل الجــواب عــن هــذا الســؤال، يجــب التأيكــد ن�أ
ــاز  ــة ج ــت العمل َـا إذا اختلف ــد، وم�أ ــس واح ــن جن ــت م ــة إذا كان ــذه العمل في ه
ًـا، بــل لأَنَّ الجنــس بانفــراده يحــرم الَنَّســيئة  التفاضــل بالإجمــاع لا لكونــه صرف�

ُدَُّ عملــة ّلّك دولــةٍٍ جنسًًــا في هــذا البــاب. وإن لــم يوجــد القــدر، وتُُع�
ــا إذا اختلــف جنــس العــملات، فالَنَّســيئة جائــةز فيهــا علــى قولــه  وَمَّأ
بيعــت  لــو  الاصطلاحيــة(  الأثمــان  )وهــي  النقــود  لأَنَّ  تعالــى؛  الله  رحمــه 
ًـا، بشــرط أن  بــخلاف جنســها مــن الأثمــان، فيجــوز التفاضــل والنســيئة جمع�ي
ْـن. ْـن بدََ�ي ْـن في المجلــس، لــئلا يــؤدِِّي إلــى الافتراق عــن دََ�ي يُُقبــض أحــد البدل�ي
ِـل  ــاني المتم�ث ــريأ الث ــى ال ًـا عل ــاني تعب�يق ــي العثم ــد تق ــيخ مُُحَمَّ ــال الش ق
دَ بــن الحسََــن:  بمجمــع الفقهــي، والــريأ الثالــث المنســوب إلــى الإمــام مُُحم�
»وعلــى هــذا، فإن�َـه لا فــرق بيــن الموقفيــن الثــاني والثالــث في موضــوع العملات 

ــر تســليم العملــة مــن البنــك المركــيز  )))  ســواء تــّمّ التعاقــد بســعر يــوم التنفيــذ علــى وجــه الفــور، وتأّخّ
لأســباب تقنيــة، أو تــّمّ البيــع ابتــداءًً علــى وجــه النســيئة )بالتأجيــل(، فــإن المعاملــة في كلا الحاليــن 
ــذي لا يُُعامــل  ــف الفقهــي ال ــى التكيي ــاءًً عل ــك بن ــشترط فيهــا التقابــض في مجلــس العقــد، وذل لا ي
هــذا النــوع مــن البيــوع معاملــة الصــرف الربــوي، بــل يخرجــه عــن ذلــك إلــى كونــه عقــدًًا علــى قنــود 

اعتباريــة لا تُُلحــق بالنيدقــن.
وعليــه، فــإَنَّ منــاط الحكــم هنــا ليــس تحقــق التقابــض، بــل هــو طبيعــة التكييــف الفقهــي للعُُملــة 

الوريقــة نفســها، ومــدى انطبــاق شــروط عقــد الصــرف الربــوي عليهــا.
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ــوز  ــا، ويج ــأّدَّى به ــكزاة، وتت ــا ال ــب فيه ــا، وتج ــا الرب ــري فيه ــا يج َـة َنَّأه الوََرََقِِ�ي
ــض  ــن إَنَّمــا يتمَحَّ ــن الموقفي ــلََم، ولكــَنَّ الفــرق بي ــال في الَسَّ ــح رأس م أن تُُصب
ــوز في  ــاني، وتج ــف الث ــيئة في الموق ــوز الَنَّس ــه، فلا تج ــيئة وعدم ــواز الَنَّس في ج
الموقــف الثالــث، بشــرط أن تكــون بســعر يــوم العقــد، وهــذا الموقــف الثالــث 

ّـة«)1(. ُـه في رســالتي: »أحــكام الأوراق الندق�ي ــذي اخترت� هــو ال
ــد العثمــاني ريأ مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد،  وقنــل الشــيخ مُُحَمَّ
ــه  ــع الفق ــد في مجم ــاء الهن ــر لعلم ــاع كبي ــث في اجتم ــف الثال ــرح الموق َـه طُُ ن�أ
الإسلامــي الهنــيد، وطُُلبــت آراء أصحــاب الفتــوى في الهنــد بصــورة اســتفتاء، 
فجــاءت أجوبــة معظــم العلمــاء )وعددهــم خمســون عالمًًــا( موافقــة لهــذا 
حــوا الموقــف الثــاني علــى  الموقــف الثالــث، في حيــن اقتصــرََ عــدََدُُ الذيــن رَجَّ
ــن أن  ــن يمك ــيئة، ولك ــوز الَنَّس ــل الّاأ تج ــم َنَّأ الأص ــة منه ــرة، ورأى خمس عش
تُُبــاح في حــالات الحاجــة، والقــرار الــذي صــدر عــن الاجتمــاع كذــر الموفََقيــن 

ثــَمَّ قــال مــا ترجمتــه:
»إَنَّ هــذا الاجتمــاع مــن مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، بعــدََ الظَََنَّــر في هذيــن 
ــي  ــن مختلفت ــة عُُملتي ــاط في مبادل ــرر أن يُُعمــل بالاحتي ــن، ق ــن الموّقّري الموقفي
حاجــة  حالــة  في  الآخــر  بالــريأ  يُُعمََــل  أن  يُُمكــن  ولكــن  نســيئةًً،  الجنــس 

وضــرورة واقعيــة«)2(.
ــراء  ــرعيّّة لإج ــط الش ِـن الضواب ــتطيع أن نبي� ــابقًًا نس ــَرَّ س ــا م ــى م ــاءًً عل بن

ــيئة(: ــدًًا أو نس َـة )نق قَِِرََوَ�ي  ــة ال ــرف بالعمل ــد الص عق

)))  فقــه البيوع: 703/2.
)))  المصــدر الســابق: 712/2، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد، الــدروة الرابعــة، في شــهر 

.600 1412ه،  محــرم 
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: إذا كانت العملتان من الجنس عينِهِ )أي من الدولة عينِهِا(: أوّّالًا
	1 يُمنع التفاضل بين العملتين.-
	2 لا تجوز النسيئة )يأ التأجيل في التسليم أو الدفع(.-
	3 يُشترَط التقابض الفورّي في المجلس لكلا البدلين.-
	4 ، حتّى لو اختلفت فئاتها أو تصميماتها.- العملة الواحةد تُعّد جنسًا مستًّلًّاق

العملتــان مــن جنســين مختلفيــن )أي مــن دولتيــن  إذا كانــت  ثاني�ـًا: 
: ) مختلفتيــن

يجــوز التفاضــل بيــن العملتيــن بالإجمــاع )لأنَّ التفــاوت بيــن العملات *	
ــر طبيعي(. أم

تجــوز النســيئة علــى المذهــب الثالــث )ريأ محمــد بــن الحســن( *	
بشــرطين:

	1 دًا في وقت التعادق )سعر يوم العدق(.- أن يكون سعر الصرف محَّد
	2 اليدــن - بيــع  )لتجنـّـب  العقــد  مجلــس  في  البدليــن  أحــد  يُقبَــض  أن 

باليدــن(.
ثالثًًا: في حالات الحاجة أو الضرورة الواقعيّّة:

يجــوز العمــل بالموقــف الثالــث )جواز النســيئة( عنــد الحاجــة الملحّة، *	
كمــا جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الهنيد.

لكّنّ الأفضل الاحتياط بعدم إبرام صرف نسيئة ما لم تعُُد الحاجة.
ــن  ــة بي َـة المتداوََل ــة الوََرََقِِ�ي ــد للعمل ــي المعتم ــف الفقه ــى التكيي ــاءًً عل بن
ًـا بهــا رســمّيًّا مــن قِبِــل معظََــم دول العالــم، هــو  النــاس، والتــي أضحــت معترف�
مــة  ترجيــح مــا صــدر عــن مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ بالهنــد، ومــا أفتــى بــه العالّا
ــى، في  ــا الله تعال ــا حفظهم ــد الزرق ــيخ أحم ــاني والش ــي العثم ــد تق ــه مُُحَمَّ الفيق
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ـّة أثمان�ـًا اصطلاحيــة تقــوم مقــام النيدقــن، مــع جــواز  اعتبــار الأوراق الندق�ي
ْـن. فـع ـأدح البدََلـي يـر دـ تأخـ

غيــر َنَّأ الأخــذ بهــذا القــول لا يكــون علــى إطلاقــه، بــل يُُق�يدَ بالحاجــة أو 
ل منزلــة الضــرورة« في مواردهــا، وعــمالًا  ًـا لقاعــةد »الحاجــة تُُن�َزََّ الضــرورة، وفق�

بمقتـضـى الاحتـيـاط الـشـرعيّّ، ومراـعـاةًً لـحـال المكَلَّفـيـن في الـنـوازل العامـّـة.
علــى  المعاصــر  اللبنــانيّّ  السِِّــياق  في  الواقعــة  النازلــة  تنيزــل  ويمكــن 
ــط  دَ بضواب ــل يُُق�ي ًـا، ب ــس مطلق� ــل لي ــذا التنيز ــر َنَّأ ه ــح، غي ــول الراج ــذا الق ه
ّـق الحاجــة المُُلجِِئــة أو الضــرورة الملجئــة)1(، لا ســيما  الاســتثناء، ويُُربــط بتحق�

خــل المحــدود. ــة مــن ذوي الَدَّ في حــالات الفئــات الهَشَّ
مــا يعنينــا في هــذا المقــام هــو َنَّأ العملــة الوََرََقِِ�يَـة اللبناينــة قــد فََقــدت يثكــرًًا 
ّـيّّ في الســوق الموايزــة،  تهــا الشــرائّيّة، وانهــارت يقمتهــا بشــكل شــبه ل�ك مــن َوَّق
علــى نحــوٍٍ َدَّأى إلــى وقــوع نســبةٍٍ عُُظمــى المواطنيــن – لا ســيما مــن أصحــاب 
الخْْدــل المحــدود – في ضيــق معيشــيّّ وحــرََجٍٍ حقيقــيّّ، بلــغ في بعــض الحــالات 
ــم  ــرورة في الحك ــةََ الض ل منزل ــَزَّ ــي تُُن ــة، الت ــة الملجِِئ ــرورة أو الحاج ــَدَّ الض ح

ان مــن الأســباب المعــتبرة شــرعًًا لتجــاوز  )))  إَنَّ الحاجــة والضــرورة – بحســب مــا قــرره الفقهــاء – تُُعــّدّ
ــة  ــو رخص ــل ه ــا، ب ــرعيًًا دائمًً ــا ش ــّدّ حكمًً ــاوز لا يُُع ــذا التج ــن ه ــكام، ولك ــض الأح ــل في بع الأص

خاصــة يُُعمــل بهــا في نطــاق الفتــوى، لا في نطــاق القضــاء أو التشــريع العــام.
فالفتــوى في مــوارد الضــرورة أو الحاجــة تُُجيــز العــدول عــن الأصــل مراعــاةًً لواقــع المكّلّفيــن 
ّـر الحكــم الأصلــي، بــل تُُبنــى علــى اســتثناء مؤقــت أو ظــرفي، وتنتهــي  ًـا للحــرج، لكنهــا لا تُُغ�ي ودفع�
زّ العلمــاء بيــن الحكــم الشــرعي الثابــت، والفتــوى المبنيــة علــى نازلــة  بانتهــاء موجبهــا. ولهــذا م�ي
ــحٌٌ، واعتبرناهــا  عارضــة أو ضــرورة وقتيــة، وخصــوصاً َنَّأ ريأ محمــد بــن الحســن معــتبرٌٌ ومصّحّ
ــة اســتثنائية حتــى لا يكــون ذلــك ذريعــة إلــى التعامــل بالنقــود الخالصــة كمــا مــر قــول ابــن  في حال

الهمــام، ينظــر  شــرح المنظومــة المســماة بعقــود رســم المفتــي: 231.
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الشــرعيّّ.
ــي  ــه الإسلام ــع الفق ــه مجم ــب إلي ــا ذه ــإَنَّ م ــع، ف ــذا الواق ــى ه ــاءًً عل وبن
بالهنــد وقــول الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني والشــيخ الزرقــا المنبنــي علــى قــول 
ــن الحســن – مــن جــواز التعامــل بالفلــوس التــي جــرى الاصــطلاح  محمــد ب
ًـا مــن جهــة الصناعــة  ًـا – يُُعــُدُّ قــوالًا وجه�ي ُـرف العــاّمّ علــى اتخاذهــا أثمان� والع�
ُـرفي للنقــود، ويصلــح أن يُُفتــى بــه في مثــل  َـق مــع فقــه التيدقــر الع� الفقهيــة، وتََيواف�
هــذه النازلــة، عنــد تحقــق الحاجــة أو الضــرورة، مــع مراعــاة ضوابطــه، وعــدم 

ُـق شــرطه. إطلاق القــول بــه م�ِـن دونِِ تحق�
ًـا مغايــرًًا، إذْْ  َـع الفقــه الإسلامــيّّ الدولــي بجــةد فقــد اختــار تكف�يي ّـا مجم� م�أ
ر َنَّأ العــملات الوََرََقِِ�يَـة تُُعــُدُّ قنــودًًا اعتباريــة قائمــة بذاتهــا، لهــا صفــة الثمنيــة  قــَرَّ
ــكزاة،  ــا، وال ــة، مــن حيــث الرب هــب والفَضَّ ــة، وتلحََــق في الأحــكام بالَذَّ الكامل
ــذا  ــابقًًا. وه ــور س ــراره المذك ــصّّ ق ــاء في ن ــا ج ــاملات، كم ــن المع ــا م وغيره
دة في بــاب الربــا  ًـا شــرعّيّة مشــّدّ التكييــف يُُرت�ّـب علــى العــملات الوََرََقِِ�يَـة أحكام�

والتقابــض الفــوري)1(.
وبنــاءًً عليــه، فــإَنَّ مــن منهجيــة الفتــوى في هــذه النازلــة أن يُُنظــر إلــى واقــع 
العملــة الوََرََقِِ�يـَة اللبناينــة اليــوم بوصفهــا قأــرب إلــى »الفلــوس« مــن حيــث 
ــا  ــذا م ، وه ــتّرّق ــد المس ــى النق ــة، لا إل ــاوت في اليقم ــاع والتف ــف والاقنط الضع
يُُرجِِّــح إمــكان الإفتــاء بقــول مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد – لا بقــرار مجمــع 
، ميقــدًًا بالحاجــة أو الضــرورة، ومرع�يًـا  الفقــه بجــةد– في هــذا الســياق الخــاّصّ

ــوع عــن هــذه المســألة، وناقــش  ــه البي ــه فق )))  عقــد الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني فــصلاًً كاملاًً في كتاب
ــح قــول الإمــام محمــد بــن الحســن، للاســتزادة راجــع فقــه البيــوع:  فيهــا الأقــوال الثلاثــة، ثــم رَجَّ

ــا. ــا بعده 703/2 وم
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فيــه فقــه المــآل ورفــع الحــرج.
ثــم يُُضــاف إلــى ذلــك َنَّأ منــع هــذه المعاملــة – في ظــل هــذا الواقــع – قــد 
ــن، في  ــور المتضرري ــان جمه ــا، وحرم ــاس به ــن الن ــةٍٍ م ــتئثار فئ ــى اس ــي إل يُُفض
ّـة راجحــة،  حيــن َنَّأ مقصــد هــذه المعاملــة في أصلهــا هــو تحيقــق مصلحــة عام�
ـَق بتيســير المعيشــة وتخفيــف الأعبــاء عــن الفئــات الأثكــر هشاشــةًً في  تتعل�

ــع. المجتم
*  *  *

المطلب الثالث: دور النَْبَْك التجاريّّ في عمليّّة صرف العملة
ــذه  ــا في ه فُ عنده ــي التوق� ــي ينبغ ــة الت ــة المهَمَّ ــات الفقهي ــن المعطي م
ــة  ــالًاي في المعامل ًـا أص ــد طرف� ــاريّّ لا يُُع ــرف التج ــرة، َنَّأ المص ــة المعاص النازل
المالِِ�يـَة، وإَنَّمــا ينهــض بــدور الوســيط التنفيــذيّّ بيــن العميــل )المســتفدي( 
ئيســة  ذة الّرّ لــة والمنّفّ رة والممّوّ ّدَّ الجهــة المقــّرّ َـزِِيّّ، الــذي يُُع� والمصــرف المََرْْ�ك

ــة. ــوع المعامل ــة موض ــة النيدق للسياس
َـل الأطــراف  ــه صراحــة مــن قِب� ح ب وهــذا الــدور الوســيط، وإن لــم يُُصــَرَّ
ــة –  ــات المصرفي ــد الرســمية، ولا في نمــاذج الطلب ــغ التعاق ــة – لا في صي الثلاث
ــة  ًـا علــى أصــل الوكال ــه تســمح بتخريجــه فقه�ي ــه ووظائفــه ومآلات إلا َنَّأ طبيعت
ــق بالعــرف والســياق مِـِـن دون اشتراط  الضمن�يـّة، وهــي الوكالــة التــي تتحَقَّ
ــة  ــن العرفي ــن َنَّأ القرائ ــد الأصوليي ر عن ــّرّ ــا تق ــك لم ــح، وذل ّـظ أو التصري التلف�
تقــوم مقــام التصريــح في العقــود غيــر التعيدّبّــة، لا ســّيّما في المعــاملات المالِِ�يَـة.
والمقصــود بذلــك َنَّأ الوكالــة لا تثبــت في هــذا العقــد مقصــودًًا، بــل ضمنًاً 
ًـا، وإن كان لا ثيبــت قصــدًًا ويــشترط للثابــت  للشــركة وقــد ثيبــت الشــيء ضمن�
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ًـا كعــزل الويكــل ونحــو ذلــك)1(. مقصــودًًا مــا لا يــشترط للثابــت ضمن�ًـا وتبع�
فالمصــرف التجــاريّّ يــؤيّدّ في هــذه المعاملــة مــا لا يخــرج عــن تصرفات 
الويكــل: مــن اســتلام الطلــب، وإنجــاز العمليــة، وتحويــل اليقــم المالِِ�يـَة، 
ــل،  ــاب العمي ــرف المََرْْكََــزِِيّّ، وكل ذلــك يجــري لحس ــع المص ــل م والتواص
ــل المصــرف الصيغــر  وبمــا يخــدم مصلحتــه المباشــرة، مــن دون أن يتحّمّ

ــه. ــن مال ــمالية م ــرةًً رأس ّـا، أو مخاط ّـا ذات�ي ًـا مال�ي التزام�
ْك  والبََنـ� التجــاري  المصــرف  بيــن  العلاقــة  تكييــف  فــإَنَّ  هنــا،  ومــن 
َـزِِيّّ مــن جهــة، والعميــل مــن جهــةٍٍ أُُخــرى، علــى َنَّأهــا علاقــةُُ وكالــةٍٍ عرفةٍٍّيّ  المََرْْ�ك
َـب عليــه  رًًَا في الفقــه المالــيّّ المعاصــر، تُُرت� ًـا معتب� ُدَُّ تكف�يي ثلاثيــةِِ الأطــراف، يُُع�
ــل الضمــان مــا لــم يتعــَدَّ أو  ــةٌٌ، منهــا: َنَّأ المصــرف التجــاري لا يتحّمّ آثــارٌٌ مهّمّ
د ناقــل ومســهِِّل، وَنَّأ المعاملــة  ، بــل مجــَرَّ َـه لا يُُعــُدُّ متعاقــدًًا أصــالًاي يفــرِِّط، ون�أ
لا تنعقــد إلا بــالإرادة الفعليــة للمصــرف المََرْْكََــزِِيّّ الــذي يُُصــدر الأمــوال، 

ــادل. ويحــدِِّد شــروطََ التب
ــذا  زَزَّ به ــ ــرعَيَّة يتع ــة الش ــن الوجه ــةِِ م ــذه المعامل ــوازََ ه ــإَنَّ ج ــه، ف وعلي
ــةٍٍ  ــة، وبخاَصَّ ــهِِ الوكال ــط فق ــاط بضواب ــى الانضب ــرب إل ــح قأ ــج، ويُُصب التخري
نَْْ لا يجــد بــالًايد  إذا قُُ�يدِت المعاملــة بالحاجــة أو الضــرورة، وقُُصــرت علــى م�

ــه. ــف أموال ــه أو تصري ــل حقوق ــورًًا لتحصي ــروعًًا أو ميس مش

)))  بدائــع الصنائــع 6 / 58، ينظــر الفــروق الفقهيــة بيــن الوكالــة المفــردة والضمنيــة في الشــركات 
عنــد الحنفيــة دراســة فقهيــة مــن خلال كتــاب بدائــع الصنائــع، الباحــث: مأمــون مجلــي أبــو جابــر، 
منشــور في مجلــة دراســات: علــوم الشــريعة والقانــون، مجلــد: 48/ عــدد: 1 )2021م( الجامعــة 

ــة. الأردين
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َـة، وواقــعِِ  وبعــد هــذا العــرض والتحليــل لمســألة تكييــف العملــة الوََرََقِِ�ي
َـزِِيّّ والعميــل بوســاطة المصــرف التجــاريّّ،  بََيْْعِِهــا نســيئةًً عبر المصــرف المََرْْ�ك
ّـة بشــكل  ّـة والاقتصاد�ي ــة تتشــابك فيهــا الأبعــاد الفقه�ي ــا َنَّأ هــذه النازل ّـن لن يتب�ي

ًـا. يســتوجب تأصــالًاي دق�يق
وقــد تب�يـّن مــن خلال الدراســة َنَّأ العملــة الوََرََقِِ�يـَة لا تُُعامــل في الفقــه 
ُـروض أو النقــود بالــذات )الذهــب والفضــة(، بــل أُُلحقت  المعاصــر معاملــةََ الع�
ر الشــيخ أحمــد الزرقــا، وعــدد مــن فقهــاء العصــر،  بالفلــوس الجائــةز، كمــا قــَرَّ
ــح هــذا التكييــف في رســالته  ــذي رّجّ ومنهــم الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني، ال
ـدًًِا مــا ذهــب إليــه مجمــع الفقــه الإسلامــي  »أحــكام الأوراق النيدقــة«، مؤ�ي

بالهنــد.
ــى الإمــام  وكذلــك أظهــرت الدراســة َنَّأ الموقــف الثالــث المنســوب إل
المصرف�يـّة  التعــاملات  لواقــع  الأقــرب  هــو  الشــيباني  الحســن  بــن  محمــد 
الحثيدــة، إذْْ أجــاز الصــرف نســيئةًً عنــد اخــتلاف الجنــس )كصــرف الليــرة 
اللبناينــة بالــدولار الأمريكــي(، بشــرط تحيدــد الســعر في مجلــس العقــد وقبــض 
ــع  ــق مــع الواق ــا يتواف ــن، وهــو م يَدَّ ــن بال يَدَّ ْـع ال ــوع بََ�ي ــا لوق ــن، منعًً ــد البدلي أح

العملــيّّ للمصــرف المََرْْكََــزِِيّّ والوســيط )المصــرف التجــاريّّ(.
وقــد قأــّرّ مجمــع الفقــه الإسلامــي في الهنــد هــذا الموقــف، واعتمــده بنــاءًً 



43حُُكم صرف العملة الورقيََّة بغير جنسها نسيئةًً...

٥

ــه في  ــل ب ــد َنَّأ العم ــاء، وّكّأ ــن والعلم ــار المفتي ــمل كب ــع ش ــتفتاءٍٍ موّسّ ــى اس عل
ــطََ شــرعةٍٍّيّ. َـط بضواب ــز، بشــرط أن يُُضب� حــالات الحاجــة والضــرورة جائ

ــن  َـة بي ــة الوََرََقِِ�ي ــرف العمل ــة – ص ــذه المعامل ــإَنَّ ه ــك، ف ــى ذل ــاءًً عل وبن
ـرَََت فيهــا  المصــرف المََرْْكََــزِِيّّ والعميــل عبر المصــرف الوســيط – إذا تََواف�
الضوابــط الشــرعّيّة، وتــَمَّ تحيدــد الســعر عنــد العقــد، وقُُب�ضََِ أحــدُُ العوضيــن، 
ةًًَ علــى  ُدَُّ جائــزةًً وََفــقََ القــول المختــار في هــذا البحــث، مــا دامــت مبن�ي فإَنَّهــا تُُع�
َـة، م�ِـن غََيــر أن تُُخال�فِ أصــول الشــريعة في  ةًًَ للمصلحــةِِ العام� الحاجــة، ومحقِِّق�

منــع الربــا والتغريــر.
خدمــةِِ  في  الجهــدُُ  هــذا  يُُســهِِمََ  وأن  والســداد،  التوفيــق  الله  ونســأل 
فقــهِِ المعــاملات المالِِ�يـَة المعاصــرة، وربــط أحــكام الشــريعة بواقــع النــاس 

واقتصادــهم.
*  *  *



النتائج

تبنَََيَّ من خلال البحث حول تكفيي العملات الوََرََقَِيَّة النتائج الآتية:
	1 ــداول في - ــاسَ المت ــدَ الأس ــكّل النق ــت تُش ــة أصبح ــات الوَرَقَّي إنَّ العم

ــامّ،  ــول الع ــث القَب ــن حي ــةً م ــال كامل ــف الم ــع بوظائ ــر، وتتمتَّ ــم المعاصِ العال
ــات. ــاء بالالتزام ــار، والوف ــم، والادّخ والتقوي

	2 ــة - ــات الوَرَقَّي ــف العم ــن في تكيي ــاء المعاصري ــن الفقه ــاف بي ــةَ خ ثمَّ
ــة، في حين  هب والفضَّ مــن الناحيــة الفقهيــة؛ إذ ذهــب بعضهــم إلــى إلحاقهــا بالذَّ
ألحقهــا آخــرون بالفلــوس التــي لا تحمــل يقمــةً ذاتّيــةً، وقــد ظهــرت اتجاهــاتٌ 

هــا نوعًــا مســتًّلًّاق مــن النقــود المســتحدَثة. حثيدــةٌ تدعــو إلــى عَِّد
	3 ريأ - –وخاصــة  »الفلــوس«  حــول  اليدقــم  الفقهــي  الخــاف  إنَّ 

ــد بــن الحسَــن – يمثــل أساسًــا مهمًــا لتأصيــل التكييــف المعاصــر  الإمــام مُحمَّ
ــُّد  ــوس لا تُع ــن أنَّ الفل ــن الحسَ ــد ب ــك ومُحمَّ ــرى مال ــة؛ إذ ي ــات الوَرَقَّي للعم
ــى  ــاءً عل ــر(، وبن ــّي الأم ــام )ول ــل الإم ــا بجَِعْ ــر أثمانً ــا تصي ــا، وإَّنم ــا بذاته أثمانً
ــة،  ــمَّ الاتفــاق علــى أنّهــا تأخــذ حكــمَ عقــد الصــرف مــن جهــةٍ معيَّن قيمتهــا، ت
ــى  ــا عل ــد يقمتُه ــي تعتم ــة الت ــة الحثيد ــات الوَرَقَّي ــى العم ــق عل ــا ينطب ــو م وه
ــع  ــق مجم ــد واف ــة. وق ــة ذاتّي ــى يقم ــرّفي لا عل ــاع العُ ــوّني والإجم ــزام القان الإل
رًا أنَّ العمــات الوَرَقَّيــة تُعــُّد قنــودًا  الفقــه الإســامي الدولــّي هــذا التوجــه، مقــرِّ
ــة. هــب والفضَّ قائمــة بذاتهــا، تُجــرى فيهــا الأحــكام الشــرعية كمــا تُجــرى في الذَّ
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	4 ــة حسّاســة - ــى أهمّيــة هــذا البحــث في معالجتــه لنازلــة اقتصادّي تتجلَّ
ــر لهــا تأصيــاً شــرعًّيا دقًيقــا. تمــسُّ حيــاة النــاس اليوميــة بشــكل مباشــر، إذ يوفِّ
ره الإمامــان مالــك ومحمــد بــن الحســن  وقــد اســتند البحــث إلــى مــا قــَرَّ
الشــيباني مــن َنَّأ »الفلــوس« لا تُُعــد أثمان�ـًا بطبيعتهــا، بــل تكتســب وصــف 
لِِْ الإمــام )يأ ولــيّّ الأمــر( لهــا قــوة إلــزام قانــونيّّ، وهــذا مــا ينطبــق  المَََثَّنِِ�يَـة بِجََِع�
علــى العــملات الوََرََقِِ�يَـة المعاصِِــرة التــي تســتند في يقمتهــا إلــى الغطــاء القانــونيّّ 

، لا إلــى ذاتهــا. ُـرف المجتمعــيّّ العــاّمّ والع�
ًـا  وقــد بنــى الإمــام محمــد بــن الحســن علــى هــذا التكييــف الفقهــيّّ رأ�ي
ــا، مفــاده َنَّأ بيــع الفلــوس نســيئةًً جائــزٌٌ، لأَنَّهــا ليســت مــن الأصنــاف  مهّمًّ
ــة. وعليــه، فــإَنَّ  ًـا حقيق�يةًًَ كالذهــب والفّضّ َدََّ أثمان� ّـة في أصلهــا، مــا لــم تُُع� الربو�ي
ًـا لجــواز التعامــل  َـة بالفلــوس، لا بالنيدقــن، يفتــح باب� إلحــاق العــملات الوََرََقِِ�ي
ًـا  ــةٍٍ عنــدََ اخــتلاف الجنــس، بشــرط أن يكــونََ الســعر معلوم� بهــا نســيئةًً، وبِخِاَصَّ
ــا  ــوع في الرب ــن، أو الوق يَدَّ ــن بال يَدَّ ــع ال ــى بي ــك إل ــؤدِِّيََ ذل دُ، والّاأ ي ــد التعاق� عن

م. ــَرَّ المح
ــاّصّ  ــكانيّّ الخ ــانيّّ والم ــار الزم ــوى في الإط ــذه الفت ــل به ــك إَنَّ العم كذل
ةّدّ في النظــام النقــديّّ –  بــات حــا بلبنــان – بمــا يعاينــه مــن اضطرابــات مال�يّـة وتّلّق
ّـق مقاصــد الشــريعة في رفــع الحــرج والتيســير  يُُعــّدّ مخرجًًــا شــرعّيًّا معتب�رًًَا يحق�
ةًًّ  ّـة نحــو رؤيــة ثكأــر واقع�ي علــى الن�َـاس، ويُُســهم في توجيــه الفتــاوى الاقتصاد�ي
وعدالــةًً، تُُراعــي الظــرف الاقتصــاديّّ والاجتماعــيّّ للــبلاد. وبهــذا، فــإّنّ نتائــج 
زّزّ مــن الاجتهــاد الجماعــيّّ الرشــدي، وتُُســهم في ضبــط الفتــوى في  البحــث تُُعــ
ضِِمــنِِ ســياقها الصحيــح، بمــا يحفــظ العدالــة المالِِ�يَـة والاســتقرار المجتمعــيّّ.
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الهيتمــي، الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكــرى بمصــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، 
الطبعــة: بــدون طبعــة، عــام النشــر: 1357ه- 1983 م، )ثــم صورتهــا دار إحيــاء 

ــزاء: 10. ــدد الأج ــخ(، ع ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــروت، ب ــي – بي ــراث العرب ال
التعريفــات الفقهيــة، المؤلــف: محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، الناشــر: 4-1

دار الكتــب العلميــة )إعــادة صــف للطبعــة اليدقمــة في باكســتان 1407ه - 1986م(، 
الطبعــة: الأولــى، 1424ه - 2003م.

ــه = 5-1 ــننه، وأيام ــول الله صلى الله عليه وسلم وس ــور رس ــن أم ــر م ــح المختص ــند الصحي ــع المس الجام
صحيــح البخــاري، المؤلــف: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي، 
المحقــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن 
الســلطاينة بإضافــة تريقــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: الأولــى، 1422ه، 

ــزاء: 9. ــدد الأج ع
جواهــر الــدرر في حــل ألفــاظ المختصــر، المؤلــف: أبــو عبــد اللَّه شــمس اليدــن 6-1

محم دبــن إبراهيــم بــن خليــل التتائــي المالكــي )000 - 942 ه(، حققــه وخــرج 
ــن  ــر: دار اب ــاتي، الناش ــد المس ــن حام ــوري حس ــن، ن ــو الحس ــور أب ــه: الكدت أحادثي
حــزم، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1435 ه- 2014م، عــدد الأجــزاء: 8.

ــن بــن عمر بــن 7-1 ــن عابيدــن، محمــد أمي ــار، المؤلــف: اب ــدر المخت ــار علــى ال رد المحت
ــر- ــر: دار الفك ــوفى: 1252ه(، الناش ــي )المت ــيق الحنف ــن الدمش ــز عابيد ــد العيز عب

ــدد الأجــزاء: 6. ــة، 1412ه - 1992م، ع ــروت، الطبعــة: الثاين بي
ــن 8-1 ــن يحيى ب ــي اليد ــا محي ــو كزري ــف: أب ــن، المؤل ــدة المفتي ــن وعم ــة الطالبي روض

شــرف النــووي )المتــوفى: 676ه(، تحيقــق: زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتــب 
الإســامي، بيــروت- دمشــق- عمــان، الطبعــة: الثالثــة، 1412ه/ 1991م، عــدد 

الأجــزاء: 12.
شــرح القواعــد الفقهيــة، المؤلــف: أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا 1285ه- 9-1

1357ه، صححــه وعلــق عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا الناشــر: دار القلــم - دمشــق 
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/ ســوريا الطبعــة: الثاينــة، 1409ه - 1989م، عــدد الأجــزاء: 1.
شــرح المنظومــة المســماة بعقــود رســم المفتــي، للإمــام الهمــام الفيقه العلامــة محمد 0-2

أميــن بــن عمــر بــن عبــد العيزــز عابيدــن الشــامي الحنفــي )1198ه 1252ه(، وعليــه 
إفــادات الإمــام أحمــد رضــا خــان الحنفــي الهنــيد )1272ه-1340ه(، دار النــور 

للتحيقــق والتصنيــف، الطبعــة الأولــى، 2015م، 1436ه.
العنايــة شــرح الهدايــة، المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، كأمــل اليدــن 1-2

ــرتي  ــي الباب ــن الروم ــال اليد ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس اليد ــيخ ش ــن الش ــد الله اب ــو عب أب
)المتــوفى: 786ه(، الناشــر: دار الفكــر، عــدد الأجــزاء: 10.

فتــاوى معاصــرة، المؤلــف: د. يوســف القرضــاوي، الناشــر: دار القلــم، الطبعــة: 2-2
الخامســة، 1410ه- 1990م، عــدد الأجــزاء: 1. 

الفتــح الربــاني لترتيــب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ومعــه بلــوغ الأمــاني 3-2
مــن أســرار الفتــح الربــاني، المؤلــف: أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد البنــا 
الســاعاتي )المتــوفى: 1378ه(، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العربــي، الطبعــة: الثاينــة. 

ــزاء: 24. ــدد الأج ع
السيواســي 4-2 الواحــد  عبــد  بــن  محمــد  اليدــن  كمــال  المؤلــف:  القديــر،  فتــح 

المعروف بابــن الهمــام )المتــوفى: 861ه(، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة 
وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء: 10.

الفــروق الفقهيــة بيــن الوكالــة المفــردة والضمنيــة في الشــركات عنــد الحنفيــة دراســة 5-2
فقهيــة مــن خــال كتــاب بدائــع الصنائــع، الباحــث: مأمــون مجلــي أبــو جابــر، منشــور 
في مجلــة دراســات: علــوم الشــريعة والقانــون، مجلــد: 48/ عــدد: 1 )2021م( 

ــة. الجامعــة الأردين
ــر: دار 6-2 ــي، الناش ــى الزحَيلِ ــن مصطف ــة ب ــف: د. وهبَ ــه، المؤل ــامي وأدلت ــه الإس الفق

ــزاء: 10. ــدد الأج ــة، ع ابع ــة: الرَّ ــق، الطبع ــورَّية – دمش ــر - س الفك
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فقــه البيــوع علــى المذاهــب الأربعــة مــع تطبيقاتــه المعاصــرة مقارنًــا بالقوانيــن 7-2
ــى،  ــة: الأول ــم، الطبع ــر: دار القل ــاني، الناش ــي العثم ــد تق ــف: محم ــة، المؤل الوضعي

.2 الأجــزاء:  عــدد  2017م،  1438ه-  ســنة: 
القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحًــا، المؤلــف: الكدتــور ســعيد أبــو حبيــب، الناشــر: 8-2

دار الفكــر - دمشــق – ســورية، الطبعــة: الثاينــة 1408 ه- 1988 م، تصويــر: 1993م.
يعقــوب 9-2 بــن  محمــد  طاهــر  أبــو  اليدــن  مجــد  المؤلــف:  المحيــط،  القامــوس 

مؤسســة  في  الــراث  تحيقــق  مكتــب  تحيقــق:  817ه(،  )المتــوفى:  الفيروزآبــادى 
ــة  ــالة للطباع ــة الرس ــر: مؤسس ــي، الناش ــم العرقسُوس ــد نعي ــراف: محم ــالة، بإش الرس
والنشــر والتويزــع، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، 1426ه - 2005 م، عــدد 

.1 الأجــزاء: 
0-3bdl.gov.lb :قانون النقد والتسلیف، والموقع
كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء اليدــن علــي بــن ســليمان المــرداوي، 1-3

المؤلــف: محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس اليدــن 
المدقســي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي )المتــوفى: 763ه(، المحقــق: عب دالله بن 
عبــد المحســن التريك، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولــى 1424 ه- 2003 

م، عــدد الأجــزاء: 11.
اللبــاب في شــرح الكتــاب، المؤلــف: عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم 2-3

الغنيمــي الدمشــيق الميــداني الحنفــي )المتــوفى: 1298ه(، حققــه، وفصلــه، وضبطــه، 
وعلــق حواشــيه: محمــد محيــي اليدــن عبــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة العلميــة، 

بيــروت – لبنــان، عــدد الأجــزاء: 4.
لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال اليدــن ابــن 3-3

منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفرقيــى )المتــوفى: 711ه(، الناشــر: دار صــادر – 
بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414ه، عــدد الأجــزاء: 15.

المبــدع في شــرح المقنــع، المؤلــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محم دابــن 4-3
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مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان اليدــن )المتــوفى: 884ه(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1418 ه- 1997 م، عــدد الأجــزاء: 8.

ــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي 5-3 ــن أب ــن أحمــد ب المبســوط، المؤلــف: محمــد ب
ــخ  ــة، تاري ــدون طبع ــة: ب ــروت، الطبع ــة – بي ــر: دار المعرف ــوفى: 483ه(، الناش )المت

النشــر: 1414ه- 1993م، عــدد الأجــزاء: 30.
مجلــة الأحــكام العدليــة، المؤلــف: لجنــة مكونــة مــن عــةد علمــاء وفقهــاء في الخلافــة 6-3

العثماينــة، المحقــق: نجيــب هواوينــي، الناشــر: نــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، 
آرام بــاغ، كراتشــي، عــدد الأجــزاء: 1.

مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، المؤلــف: 7-3
تصــدر عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، بحــث: مفطــرات الصائــم، في ضــوء 

المســتجدات الطبيــة، إعــداد الكدتــور محمــد جــر الألفــي. 
المجمــوع شــرح المهــذب »مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي«، المؤلــف: أبــو كزريــا 8-3

محيــي اليدــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676ه(، الناشــر: دار الفكــر.
المجمــوع شــرح المهــذب، )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(، المؤلــف: أبــو كزريــا 9-3

محيــي اليدــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676ه(، الناشــر: دار الفكــر.
ــن 0-4 ــود م ــائل النق ــى مس ــود عل ــه الرق ــن: »تنبي ــن عابدي ــة اب ــائل العلام ــة رس مجموع

رخــص وغــاء وكســاد وانقطــاع« للإمــام محمــد أميــن بــن عمــر الحســيني الدمشــيق، 
الشــهير بابــن عابيدــن ت: 1252ه، تحيقــق: د. محمــد عمــر هشــام سبســوب، 
والأســتاذ محمــود محمــد هــال الشــيخ، والأســتاذ إبراهيــم محمــد بــركات رقوقــي، 

ــى، 1444ه- 2023م.  الــدار الشــامية – دمشــق - اســطنبول، الطبعــة الأول
محمــد تقــي العثمــاني القاضــي الفقيــه والداعيــة الرحالــة، تأليــف: لقمــان حكيــم، دار 1-4

القلــم، الطبعــة: الأولــى، 1423ه- 2002م.
المدونــة، المؤلــف: مالــك بــن نأــس بــن مالك بــن عامــر الأصبحــي المــنيد )المتوفى: 2-4
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179ه(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1415ه - 1994م، عــدد 
الأجــزاء: 4.

ــف: 3-4 ــول الله صلى الله عليه وسلم، المؤل ــى رس ــدل إل ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختص ــند الصحي المس
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 261ه(، المحقق: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بيــروت.
معجــم مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن كزريــاء الزقوينــي الــرايز، 4-4

أبــو الحســين )المتــوفى: 395ه(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، الناشــر: دار 
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